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والاقتصاد أحد أعمق الإشكالیات الفكریة التي استقطبت اهتمام الفلاسفة وعلماء عد العلاقة بین الدولة ت

القانون والاقتصاد عبر العصور. فمنذ نشأة الدولة الحدیثة، ظل السؤال المركزي یدور حول مدى مشروعیة 

لة تدخل السلطة العامة في الشأن الاقتصادي، وما یترتب على ذلك من آثار على حریة الأفراد، وعدا

التوزیع، وكفاءة النظام الاقتصادي ككل. وقد انعكس هذا السؤال على تطور الفكرین القانوني والاقتصادي، 

حیث شهدنا صراعًا نظریًا بین مدرستین رئیسیتین: المدرسة الكلاسیكیة التي رأت في القانون والاقتصاد 

ركت أن العلاقة بینهما تكاملیة لا نظامین متعارضین بمنهجیهما المختلفین، والمدرسة الحدیثة التي أد

 .انفصام فیها

فالقانون، بوصفه الإطار الناظم للحیاة الاجتماعیة، لا یمكن أن یغفل تنظیم العلاقات الاقتصادیة التي 

تمثّل جوهر التفاعلات المجتمعیة. لذلك، لم یعد الإشكال الرئیس یتعلق بشرعیة تدخل الدولة في الاقتصاد، 

تدخل وحدوده.هنا تتجلّى الأهمیة المتزایدة للقانون العام الاقتصادي بوصفه فرعًا دینامیكیًا بل بطبیعة هذا ال

 .ومعقدًا من فروع القانون، یعكس باستمرار التحولات في العلاقة بین السلطة الاقتصادیة والسیاسیة

تقنین تدخل الدولة، بل ا، إذ لا یُعنى بمجرد خاصوفي هذا السیاق، یتخذ القانون العام الاقتصادي طابعًا 

یسعى إلى تحقیق توازن دقیق بین متطلبات الصالح العام ومبادئ السوق الحرة، ما یجعله أداة لضبط 

السلطة، وترسیخ الشفافیة، وضمان المنافسة. وتنبع خصوصیته من تداخله مع مفاهیم الاقتصاد السیاسي 

  یة مستمرة. ومنظومات الحوكمة الحدیثة، مما یجعله عرضة لنقاشات فقه

وتبعًا لاختلاف النماذج الاقتصادیة السائدة، شهد هذا القانون تحولات ملموسة؛ ففي ظل دولة الرفاه 

تمیز بتدخل مباشر كالتأمیم والتوجیه، بینما اتخذ في الحقبة النیولیبرالیة طابعًا تنظیمیاً یكتفي بوضع الحدود 

 .العولمة والتغیرات الرأسمالیة العالمیة الدنیا للتدخل، مع إعادة تعریف دور الدولة في ظل

وعلیه، فإن دراسة القانون العام الاقتصادي لا تقتصر على تحلیل النصوص التشریعیة، بل تتعداها إلى 

فهم السیاقات التاریخیة، والتحولات الفكریة، والتجارب المقارنة، التي تُشكِّل خلفیةً ضروریةً لفهم هذا المیدان 

غییر في النظریة الاقتصادیة، أو التحوُّلات السیاسیة الكبرى، ینعكس مباشرةً على مضامین المتجدِّد. فكل ت

 .هذا القانون، مما یجعله مرآةً لعصره، ومختبرًا حیًا للتفاعل بین السلطة والاقتصاد

 :ونقسم دراستنا لمقیاس القانون العام الاقتصادي إلى ثلاث محاور رئیسیة

  لقانون العام الاقتصادي لالبناء النظري   :المحور الأول

 القطاع العام والمؤسسات العمومیة  :المحور الثاني

  الاقتصاديالضبط   :المحور الثالث
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  الاقتصادي العام قانون لل البناء النظري: المحور الأول

 وتحدد أبعاده تبُرز إذ الفرع، هذا علیه یُبنى الذي الأساس الاقتصادي العام للقانون العامة النظریة تمثل

 الداخلیة مصادره عرضن ثم ،القانون العام الاقتصاديمفهوم  المحور هذا ولذلك سنتناول في. مرتكزاته

، واخیرا نبین المبادئ الدولیة والاقتصادیة القانونیة بالتحولات المتأثرة والخارجیة الوطني، بالتشریع المرتبطة

  .التي یقوم علیها

  :الاقتصاديالعام مفهوم القانون  -1

ن الوقوف على مفهوم القانون العام الاقتصادي لا یمكن أن یتحقّق بمعزل عن فهم السیاق الذي نشأ فیه إ 

هذا الفرع القانوني وتطور من خلاله. فمعرفة الأصل التاریخي والفكري تشكّل المدخل الضروري لبناء تصور 

استعراض أبرز التعریفات الفقهیة التي تناولته باختلاف  شامل ودقیق عنه. ومن هذا المنطلق، تقتضي الدراسة

توجهاتها، في سبیل الوصول إلى تعریف جامع یُبرز طبیعته المركبة. كما یتطلب ذلك التوقف عند خصائصه 

  .الممیزة، وتحلیل علاقته بباقي فروع القانون، لفهم موقعه ضمن المنظومة القانونیة ككل

  الاقتصاديالعام نشأة القانون -1-1

 المجال في العمومي التدخل مسار تتبع عبر العام، الاقتصادي للقانون التاریخي التأصیل مقاربة إن

 سنعرض ذلك، على وبناءً . العمیقة فلسفته واستیعاب الجوهریة مرتكزاته لفهم أساسیاً  مدخلاً  تمثل الاقتصادي،

  .والجزائر فرنسا من كل في وتطوره نشأته لمسار

  الاقتصادي في فرنساالعام نشأة القانون -1-1-1

 شكّلت أساسیة، مراحلثلاث  في تجسّد متدرجاً  تطوریاً  في الاقتصاد في فرنسا مساراً  التدخل العمومي شهد

 عمق عن بالكشف المراحل هذه تتبّع ویسمح. الاقتصادي العام القانونمضمون  بناء في محوریة لبنة منها كل

  ها على النحو الاتي:سنعرض وعلیه،. واتجاهاته بنیته مست التي التحولات

  مرحلة الدولة الحارسة:-1-1-1-1

كانت تدخلات  ،لمیة الأولىاما قبل الحرب الع إلى1789من تاریخ الثورة الفرنسیة أي تمتد هذه المرحلة  

 في البدایة الاقتصادي شبه منعدمة؛ لأن مبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي كرسه السلطة العامة في المجال
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العمومیة وعلى رئسها  كان یمثل حظرا لتدخل الجماعات يلوأكد علیه فیما بعد قانون لو شاب (1)قانون آلارد

مزاولة هذه الأنشطة. لكن لم یمنع هذه الدولة  الدولة في النشاطات الاقتصادیة بتكریسه حریة الأفراد في

(صناعة) النقود وتسییرها لبعض المشروعات الصناعیة السیادیة كضرب  بالظفر ببعض الأنشطة الاقتصادیة

  .النظام الملكي توارثتها عن

التسییر المباشر وأسلوب  تبنت بعد ذلك الدولة الفرنسیة في تسییر النشاطات الاقتصادیة العمومیة أسلوب

  .للمشروعات الخاصة عقد امتیاز المرفق العام عندما یمنح تسییر هذه النشاطات

وكان یتكون أساسا من  انون الاقتصادي لهذه المرحلة التاریخیة على ركائز إداریة محضةوقد اقتصر الق

عكف القاضي الإداري على تشیید وتطویر  قانون الصفقات العمومیة، و قانون امتیاز المرفق العام، الذي

نظریة الإداریة إلى المفهومین انسجاما كبیرا وأسسا لا تزال تمیز ال نظریاتهما في أحكام قضائیة أعطت لهذین

 وهذا ما یدعم الاعتقاد بأن القانون العام الاقتصادي لتلك الفترة كان مقرونا بالقانون .الوقت الحاضر

  .)2(الإداري

  مرحلة الدولة المتدخلة:-1-1-1-2

 المجال في التدخلي الدولة بدور بوضوح اتسمت وقد ،1945 عام إلى 1918 عام من المرحلة هذه تمتد

   :فترتین إلى المرحلة هذه وتنقسم". المتدخلة الدولة" وصف منحها مما الاقتصادي،

السلطات العمومیة الفرنسیة وبغرض والتي عرفت  مبادرة  1918 الاولى الحرب العالمیةالأولى ما بعد نهایة  

من خلال النماذج  ة في المجال الاقتصاديتجاوز حالة الدمار الواسع الى تشجیع الاستثمارات العمومی

  :)3(الاتیة

الاعتماد على مبدا التسییر المباشر للمرافق العمومیة و تعزیز دورها ومكانتها ضمن الهدف العام الذي -

حددته الدولة الفرنسیة والقاضي بتكفل السلطات العمومیة في التسییر المباشر لمرافق عمومیة یتحدد وجودها 

  في اشباع مصلحة عامة.

                                                           
آلارد ارست مبدا حریة العمل بالنسبة للعامل الاجیر ولصاحب العمل (رب العمل) من منطلق لیبیرالي مفرط، وهو ان العامل له الحق ) مراسیم  1

 في ان یختار العمل الذي یریده، وكذلك لصاحب العمل حریة العامل الذي یریده لمنصب العمل الذي یوفره بحریة، ودون تدخل  الدولة او طرف

  یخضع عقد العمل الفردي لمبدأ حریة الارادة في التعاقد. ثالث على أن

سنطینة، ) عبد الرزاق زویتن،  دروس في القانون العام الاقتصادي، موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري ق 2

  .7، ص2015/2016
قتصادي، موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ) عبد المجید صغیر بیرم، الوجیز في القانون العام الا 3

  .13،   ص2016/2017المسیلة، 
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وذلك لمرونتها (تأسیسا وإدارة وتشغیلا  مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري الاعتماد على -

للاعوان والمستخدمین)، فهي خاضعة للقانون العام في كافة تعاملاتها مع الدولة وتفرعاتها المختلفة، وكذلك 

متواجدة في معظم  تخضع للقانون التجاري عندما تتعامل مع القطاع الخاص، وهي مؤسسة عمومیة 

القطاعات التي یهجرها القطاع الخاص بسبب عدم ربحیتها السریعة، ومنها على سبیل المثال لا الحصر: 

قطاع التعلیم العالي والتربیة (صناعة وتوزیع الكتاب الجامعي او المدرسي)، قطاع الصناعة والتجارة 

تأسیسها ضمان الحد الأدنى من النشاط (المؤسسات العمومیة التابعة للبلدیات التي یكون الهدف من 

  الاقتصادي والتجاري العمومي).

استحداث الدواوین العامة وكان الهدف من انشائها التكفل بمسائل تنظیم او توزیع او استیراد مواد حساسة -

هم هذه كالقمح والدواء والقطن تحكم الدولة في انتاج وتوزیع المواد ذات الاستهلاك الجماهیري الواسع، ومن ا

  الدواوین التي أنشأتها السلطات العمومیة الفرنسیة: الدیوان الوطني للحبوب).

هذا  التحول في أجهزة التدخل العمومي في الاقتصاد لا سیما الیة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي 

  الإداري التقلیدي. نون العام الاقتصدي كقانون متمیز نسبیا عن القانونفي بناء نظري القا والتجاري ساهم

أنماط جدیدة من الندخل العمومي نظام التخطیط والفترة الثانیة عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة والتي عرفت 

الاقتصادي ونظام التأمیمیات اللذین تركا اثرا برازا في تكوین القانون العام الاقتصادي، حیث ساهم في ابراز 

  التقلیدیة للقانون الإداري.بعض الخصوصیة له مقارنة بالادوات 

  مرحلة الدولة الضابطة:-1-1-1-3

، بالإضافة الى موجة العولمة 1974-1973أدت الازمة الاقتصادیة التي عرفتها فرنسا سنوات 

الاقتصادیة وبروز المبادئ التحریریة الناتجة عن البناء الأوربي الموحد، الى هیمنة الفكر الاقتصادي 

على تحجیم دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة ، لذا اطلق علیها في هذه المرحلة وصف النیولیبیرالي القائم 

"الدولة الضابطة"، أي دولة الحد الأدنى المنسحبة من حیث الأصل من التدخل المباشر في الحیاة الاقتصادیة 

حترامها من الاعوان لصالح تواجد غیر مباشر تكتفي فیه بوضع قواعد اللعبة الاقتصادیة الحرة والسهر على ا

  .)1(الاقتصادیین سواء كانوا خواص او عمومیین

                                                           
  .11، ص2021) بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، الوسیط في القانون الاقتصادي العام ، دار الهدى،  ) 1
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رافق هذا التحول في الفلسفة الاقتصادیة تحولا في أدوات التدخل العمومي في الاقتصاد، حیث وبعدما 

 ارتكزت كلاسیكیا على الاكراه و الانفرادیة، أصبحت تقوم على التحفیز والتشاركیة في انتاج القواعد المعیاریة

  المؤطرة للنشاط الاقتصادي.

كما ترجم هذا التحول على الصعید المعیاري في تبني سیاسة إزالة التنظیم القائمة عموما على رفع الحواجز 

او الاكراهات التنظیمیة التي یخضع لها النشاط الاقتصادي، وعلى الصعید المؤسساتي تم انشاء سلطات 

ستقلالیة في مواجهة السلطة التنفیذیة خارج الالة الإداریة إداریة ضابطة للنشاط الاقتصادي تتمتع بالا

  التقلیدیة.

وبذلك ساهمت هذه الوسائل التدخلیة الجدیدة في تكوین القانون العام الاقتصادي كقانون مطبق على 

  . )1(النشاط الاقتصادي العمومیة متمیز نسبیا عن القانون الإداري الكلاسیكي

  :الاقتصادي في الجزائرالعام نشأة القانون  -1-1-2

من توسع نطاق تدخل بما شهده هذا القانون في فرنسا في فرنسا، القانون العام الاقتصادي اقترنت نشأة 

الدولة، وبروز مفاهیم وأدوات وصیغ قانونیة تؤطر هذا التدخل في المجال الاقتصادي، ویمكن تقسیم مراحل 

  هذه النشأة الى مرحلتین أساسیتین هما:

  )1988الى  1962( مرحلة الدولة المتدخلة:-1-1-2-1

 عن وتعویضه المجتمع حاجیات تلبیة إلى یهدف موجهاً  اقتصادیاً  نموذجاً  الجزائر تبنت الاستقلال، بعد

 للتنمیة، أساسیة رافعة باعتباره التصنیع على النموذج هذا ارتكز. الاستعماریة الحقبة خلفته الذي الحرمان

 توجیه تولت التي الدولة تقوده صارم اقتصادي تخطیط إطار في المركزي، محركه العمومیة المؤسسة وجُعلت

 القیادي الدور تكریس مع عدیدة، وطنیة شركات بإنشاء التوجه هذا تُرجم وقد. وتأطیرها الاقتصادیة الأنشطة

  : )2(المسار هذا في رئیسیة مراحل ثلاث تمییز ویمكن. التنمویة البرامج وتنفیذ رسم في للدولة

 استجابة العمومیة للمؤسسات الذاتي التسییر نظام الاستقلال بعد الجزائر اعتمدت: الذاتي التسییر مرحلة-

 هذا عجز كشفت ما سرعان الخبرة محدودیة أن غیر إدارتها، في العمال وإشراك الشاغرة الأملاك لظروف

 للتنمیة كأداة الوطنیة الشركات وإنشاء التأمیم نحو الدولة اتجهت 1965 لسنة الثوري التصحیح ومع. النموذج

                                                           
  .12، صالمرجع السابق) بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة،  ) 1

- محاضرات القانون العام الاقتصادي، لطلبة السنة الثالثة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الشاذلي بن جدیدكلفالي جمال،  ) 2

  .8-7، ص ص 2024-2023الطارف، 
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 الشركات هذه جعل الاقتصادیة الجدوى على الاجتماعي البعد تغلیب أنّ  غیر. العمل فرص وخلق الاجتماعیة

  .جذریة إصلاحات إلى الحاجة وأبرز العمومیة الخزینة على ثقیلاً  عبئاً 

 الوطنیة المؤسسات إنعاش إلى الجزائر في القرار صانعو سعى:للمؤسسات الاشتراكي التسییر مرحلة-

 الاشتراكي التسییر میثاق منح وقد. الاشتراكي الخیار على الإبقاء مع للتنمیة، أساسیة ركیزة باعتبارها المتعثرة

 السیطرة الدولة احتكرت الإطار، هذا وفي. واحد آن في ومسیر كمنتج محوریة مكانة العامل 71-74 والأمر

 فرع كل في احتكاري شبه اختصاصاً  مُنحت متنوعة، عمومیة مؤسسات عبر الاقتصادیة القطاعات على

 العام القانون قواعد وتطویر ترسیخ في ساهم مما الأوحد، الاقتصادي الفاعل الدولة أصبحت وبهذا. اقتصادي

  .المرحلة تلك خلال الاقتصادي

 اختلالات الجزائر في العمومیة المؤسسات واجهت:والمالي العضوي المستویین على الهیكلة إعادة مرحلة-

 الهیكلة إعادة على یقوم إصلاحي برنامج اعتماد إلى السلطات دفع مما المردودیة، تحقیق دون حالت بنیویة

 إلى الكبرى المؤسسات تفكیك فتم. 1980 أكتوبر 4 في المؤرخ 80-242 المرسوم بموجب والمالیة العضویة

 إنعاشها بغیة الدیون جدولة وإعادة جدیدة رسملة عبر مالیاً  دعمها جرى كما تخصصاً، وأكثر أصغر وحدات

  .المزمن عجزها من والتخفیف

 طبیعة ولا القطاعات خصوصیات تراعِ  لم آلیة وبطریقة سریعة مركزیة بقرارات نُفذت الإصلاحات هذه أن غیر

 ظل بینما الفعالیة، وضعفت المالي العجز استمر إذ عكسیة، وأحیاناً  محدودة نتائجها فكانت المؤسسات،

  .الاقتصادي النشاط على یهیمنان للدولة المباشر والتدخل المركزي التخطیط

  )1988(ابتداء من  مرحلة الدولة الضابطة:-1-1-2-2

 العدید من الظروف، تتصدرها الأزمة النفطیة التي سجلت انهیارا كبیرا في أسعار هدتوهي المرحلة التي ش

 البترول مع بدایة النصف الثاني من عشریة الثمانینات، زیادة على ضغط المدیونیة الخارجیة والتدهور الكبیر

  .في المردودیة وفقدان معظم المؤسسات لتنافسیتها، وامتداد الأزمة لتمس جل القطاعات الاقتصادیة في البلاد

تقوم على انسحابها من التسییر المباشر  هذه الوضعیة فرضت على السلطة التفكیر في إصلاحات جدیدة  

للاقتصاد مع بقاء تواجدها كسلطة ضابطة  تكتفي بالحدید القبلي لقواعد اللعبة الحرة والتدخل البعدي لضمان 

  :رئیسیین مسارین في الإصلاحات هذه تبلورت وقد.)1(احترامها من الاعوان الاقتصادیین

                                                           
  .15المرجع السابق، ص) بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة،  1
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 واستعادة مردودیتها تحسین بغیة التسییر في الاستقلالیة من أكبر قدراً  العمومیة المؤسسات منح أولهما 

 إطاراً  الذي أرسى 01-88 رقم للمؤسسات الاقتصادیةالتوجیهی القانون من خلال وذلك التنافسیة، قدرتها

 المؤسسات حتكارا )1( 201-  88 رقم المرسوم ألغى كما. السوق منطق وفق لتسییرها جدیداً  قانونیاً 

 ذات أو مساهمة شركات إلى المؤسسات تحولت وبهذا. للمنافسة المجال فاتحاً  الاقتصادي، للنشاط الاشتراكیة

  .العجز عند الإفلاس أو للتصفیة بالتالي معرضة التجاري، القانون لأحكام خاضعة محدودة مسؤولیة

 وتوسیع الخاصة المبادرة عن القیود رفع إلى الهادفة والتنظیمات القوانین منمجموعة  إصدار وثانیهما

أخصها تلك المتعلقة بإزالة الاحتكارات العمومیة، وفتح مجال ، الاقتصادي النشاط في الخواص مشاركة هامش

التجارة الخارجیة امام المتعاملیین الاقتصادیین الخواص، وإلغاء النصوص المقیدة للاستثمار وتكریس مبدأي 

  حریة الأسعار والتجارة والصناعة.

  الاقتصادي العام تعریف القانون -1-2

أن القواعد المتعلقة بالقانون الاقتصادي العام هي قواعد تتعلق بالتسییر المباشر  Colson. P.-J رىی

للنشاط الاقتصادي من طرف السلطة العامة وكذلك الرقابة الممارسة من قبل هذه السلطة على التدخل 

الاقتصادیین وبالتالي یؤكد هذا التعریف على وجود السلطة  المباشر أو على العلاقات بین مختلف الأعوان

  )2(". العامة في مجال التدخل العمومي في الاقتصاد

یفضل مصطلح القانون الاقتصادي العام على القانون العام للاقتصاد بالنظر إلى  Veolvé. P أما  

موضوع "القانون العام المطبق على عدة مواد اقتصادیة ولیس قانون اقتصادي مستقل حیث عرفه على أنه: 

في المادة هذا القانون یكون على تدخلات الدولة والهیئات العامة في الاقتصاد ویسمى قانون التدخل العمومي 

  )3("الاقتصادیة

 فهوعر ، )4(أنه قانون النشاط الاقتصادي للأشخاص المكلفة بمهام مصلحة عامة Colin Fréderic فهعر 

Savy. R  القواعد  بالاعتماد على معیار المصلحة العامة لتعریف القانون الاقتصادي، حیث یعتبره مجموعة

                                                           
،یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات العامة الاشتراكیة ذات الطابع  1988أكتوبر  18مؤرخ في  201- 88مرسوم  ) 1

  .1988أكتوبر،  19،الصادر بتاریخ،  42الاقتصادي الانفراد بأي نشاط أو احتكار التجارة، ج ر، عدد 
2 ) Didier Linotte, Alexandre Graboy-Grobesco, Droit public économique, Dalloz, Paris, 2001,  , p14. 
3 ) André De Laubadère, Pierre Delvolvé, Droit public économique, 5ème édition, Dalloz, p 16 
4 )Fréderic colin, Droit public économique, 4ème édition, Gualino, p 25. 
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 وبینالخاص القانون من تحقیق التوازن بین المصالح الخاصة للاعوان الاقتصادیین  التي تهدف الى

  )1(العامة الاقتصادیة.المصلحة 

أنه مجموع القواعد القانونیة للقانون العام التي تحكم وتؤطر النشاط ب أیضا یعرف القانون الاقتصادي العامو 

وجود عناصر محددة لمفهوم القانون العام الاقتصادي ، یبرز من هذا التعریف الاقتصادي للأشخاص العمومیة

   :)2(هي

   .جزء من القانون العام یؤطر حضور الدولة بوصفها سلطة عمومیة في الحیاة الاقتصادیة -

أنه قانون مؤطر للنشاط الاقتصادي العمومي كمفهوم محاید قادر على استیعاب على حد سواء الأشكال  -

العمومي) وغیر المباشرة (الضبط الاقتصادي) للدولة في الاقتصاد، تطبیقا لذلك التدخلیة المباشرة (القطاع 

یمكن أن یختلف مدى هذا القانون اتساعا أو ضیقا بحسب عقیدة للدولة في وقت معین فإذا كانت هذه العقیدة 

ذه القواعد، لذلك تدخلیة اتسعت دائرة قواعد القانون الاقتصادي العام ، أما إذا كانت لیبرالیة فتضیق دائرة ه

یمیل التوجه الفقهي الحالي إلى تعریف القانون الاقتصادي العام أنه قانون السیاسة الاقتصادیة بغض النظر 

  ).عن طبیعتها تدخلیة (اشتراكیة) كانت أو لیبرالیة (حارسة

  الاقتصاديالعام خصائص القانون  -1-3

القانون في عدد من الخصائص العامة، من أبرزها یشترك القانون العام الاقتصادي مع غیره من فروع 

طابعه المجرّد والعام، وكون قواعده ذات طبیعة اجتماعیة تهدف إلى تنظیم العلاقات في إطار یخدم الصالح 

العام. كما تتسم هذه القواعد بالإلزام، وترتبط بجزاء قانوني یُرتب على مخالفتها. ومع ذلك، فإن القانون العام 

یتمیّز عن الفروع القانونیة الأخرى بمجموعة من الخصائص النوعیة التي تنبع من خصوصیة الاقتصادي 

   :اهم هذه الخصائص المجال الاقتصادي الذي ینظمه،

ن القانون العام الاقتصادي لم یخضع حتى الآن لعملیة تقنین شاملة تجمع قواعده ا :قانون غیر مقنن -

ومتكامل، یتضمّن أصوله النظریة، وأسسه التنظیمیة، وإجراءاته التطبیقیة. وأحكامه في إطار قانوني موحّد 

ونتیجة لهذا الغیاب، تظل قواعد هذا الفرع من القانون مشتتة بین نصوص قانونیة وتنظیمیة متعددة، مما یحدّ 

  .والاقتصاديمن وضوحه ویُعقّد من فهمه وتطبیقه، سواء من قبل الممارسین أو الباحثین في المجال القانوني 

                                                           
1 )Robert Savy :l’intervention des pouvoirs publics dans la vie économique, Études de droit comparé, 
Revue internationale de droit comparé, 1979 ,Volume 31,No 4. 

  .26ص 25المرجع السابق، صبشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة،  ) 2
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قتصادي ممزوج بجمیع فروع القانون سواء ما تعلق بقواعد القانون لایعتبر القانون العام ا ون مركب:قان -

إصدار القوانین وقدرتها على  لالرس اختصاصاتها كسلطة عامة من خالعام بحكم وجود الدولة كطرف تما

قتصادیة وفرض رقابتها عن طریق أجهزتها وتشریعاتها المختلفة.أو ما تعلق بقواعد الاالنشاطات التحكم في 

  .)1(مساهم بحكم وجود الدولة كشریكالقانون الخاص 

الإتحاد  إلى انتقل ثم الألماني الفقه في ظهر العشرین إذیرجع إلى أواسط القرن  قانون حدیث النشأة:-

ومع  الماضي، القرن من الثمانینات بدایة مع الجامعات في یدرس بدأ و الى باقي الدول، منه و فیاتي ،السو 

في النشاط الدولة  تدخل تطور مع خاصة نسبیا، القصیرة الزمنیة المدة هذه خلال فقد تطور بشكل هائلذلك 

  .)2(لالتدخ هذا أوجه لمختلف القانونیة وأهمیة المرافقةالاقتصادي 

الاقتصادي بمرونة ودینامكیة مستمرة نابعة من مرونة حركیة ثلاثیة  تتمیز قواعد القانون العامقانون مرن:  -

  اخصها: السیاسة والقانون والاقتصاد، تتم معاینة هذه المرونة على اصعدة

حیث تتمیز قواعده بالحساسیة للتغییر والتكیف المستمر مع المستجدات التي حركیة ودینامكیة هذا القانون، -

  انه قانون متحرك.یفرضها الواقع، لذلك یوصف ب

والذي یبرز سواء على صعید الادارة الاقتصادیة (سلطات اداریة تنوع ادوات النشاط الاقتصادي العمومي، -

او على صعید اجهزة التدخل(اجهزة للقانون العام مثل الهیئات العمومیة ذات  تقلیدیة وسلطات اداریة مستقلة)،

الطابع الصناعي والتجاري واجهزة للقانون الخاص مثل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة)، او على صعید وسائل 

  التدخل(اللجوء المتنامي الى الوسیلة التعاقدیة او الاتفاقیة وتراجع الوسیلة الانفردایة).

في قراراتها المتعلقة بالاقتصاد، والتي تجد شرعیتها في  لسلطة التقدیریة التي یتمتع بها الادارة الاقتصادیةا-

واقعیة الظواهر الاقتصادیة ومقاومتها للتنظیم الصارم بواسطة قواعد معیاریة یتم سنها في فضاء افتراضي او 

ي تتمتع بها السلطات الاداریة المتدخلة في المادة على الاقل منقوص الواقعیة. وعلیه، تجد حریة التقدیر الت

  )3(الاقتصادیة مبررها في ضمان التكیف لقواعد القانون العام الاقتصادي مع متطلبات الواقع

  

                                                           
قانون عام، المركز الجامعي  موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، تخصصمحاضرات في مقیاس القانون العام الاقتصادي، ) زغودي عمر،   1

  .07، ص 2020/2021أفلو، 
غراس عبد الحكیم، محاضرات في القانون العام الاقتصادي، موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون عام، جامعة جیلالي لیابس، سید بلعباس،  ) 2

  .61، ص2020/2021

  .35و لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص) بشیر الشریف شمس الدین  3
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 الاقتصادي العام مصادر القانون  -2

  .خارجیةأخرى و   من مصادر داخلیة یستمد القانون العام الاقتصادي أحكامه كغیره من فروع القانون الأخرى

  المصادر الداخلیة:-2-1

نظیم او والت البرلمان ثانیا والتشریع الصادر عن أولا تتمثل المصادر الداخلیة أساسا في كل من الدستور

  ثالثا. شریع الفرعي الصادر عن السلطة التنفیذیةالت

  الدستور:-2-1-1

التشریعي الأساسي الذي تُستقى منه یُعدّ الدستور أعلى مرجعیة قانونیة في الدولة، إذ یُشكّل الإطار 

  .المبادئ العامة التي تنبني علیها مختلف فروع القانون، بما في ذلك القانون العام الاقتصادي

التوجه الاشتراكي كخیار اقتصادي، تجلّى في اعتماد نموذج  1989وقد كرّست الدساتیر الجزائریة قبل سنة 

مي، مما عكس بوضوح تبنّي الدولة لدور تدخلي مباشر في تسییر یقوم على التخطیط المركزي والتوجیه الحكو 

الشأن الاقتصادي. وضمن هذا السیاق، سادت قواعد القانون العام تنظیم هذا التدخل، مما أضفى طابعاً 

 .مؤسساتیاً على هیمنة الدولة في المجال الاقتصادي

ي للدولة، حیث تبنّت الجزائر نموذجاً شكّل نقطة تحوّل فارقة في المسار الاقتصاد 1989غیر أن دستور 

اقتصادیاً لیبرالیاً یقوم على ترسیخ مبدأ الحریة الاقتصادیة وتقلیص التدخل العمومي المباشر. وقد أعید تعریف 

دور الدولة لیصبح موجهاً ومنظماً للعمل الاقتصادي، مما أفسح المجال أمام قوى السوق الحرة لتأدیة دورها 

 .شرف علیه الدولة كحَكَم یوازن بین المصالح المتعددة داخل السوقفي إطار تنافسي تُ 

، كما فتح المجال للمتعاملین "الملكیة الخاصة مضمونة "على أن 1989من دستور  49المادة نصت حیث 

تحول دورها في هذا المجال من لی على الدولة الخواص لممارسة التجارة الخارجیة، بعدما كانت مقتصرة فقط

الذي  1996وكذلك الشأن بالنسبة لدستور .)1(من ذات الدستور19المحتكر الى المنظم، وهو ما أكدته المادة 

منه  64 لذي یمارس في إطار القانون، وكذا المادة ا والتجارة ستثمارحریة الامبدا منه  43أقر بموجب المادة 

  .)2(للأفراد وحمایتها التي أقرت قدسیة الملكیة الخاصة

                                                           
  .1989مارس 01، المؤرخة في 26، السنة 9، ج.ر، العدد1989) دستور الجمهوریة الجزائریة، دستور  1
  .2016مارس  07، المؤرخة في 53، السنة14، العدد ج.ر، 2016) التعدیل الدستوري  2
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 العدید من القواعد المتعلقة بالمجال الاقتصادي ومنها على)1( 2020ي لسنة دستور تعدیل التضمن ال كما

على القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمیة بندها السادس التي تنص في 9 المادة :)2(سبیل المثال

على تشجیع بناء اقتصادي متنوع یثمن قدرات البلد كلها الطبیعیة والبشریة والعلمیة ،  بندها السابع وفي 

ؤكد على حمایة  الاقتصاد الوطني من بعض الجرائم الاقتصادیة المتمثلة في ی ذيال منهالبند الثمن وكذلك 

ستحواذ أو المصادرة الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غیر المشروعة أو التعسف أو الا كل أشكال التلاعب أو

  .تهریب رؤوس الأموال غیر المشروعة أو

  .مجالاتهات التي تتحدث عن الملكیة العامة وحدد20المادة -

  المتعلقة بحمایة البیئة عموما،21المادة -

  المتعلقة بتحدید الأملاك الوطنیة22المادة -

  التي تنص على أن الدولة هي التي تنظم التجارة الخارجیة. 23المادة -

  مبدأ المساواة أمام القانون، ومنع أي شكل من أشكال التمییز بین المواطنین. التي كرست 37المادة -

 التي تضمن الملكیة الخاصة وأقرت لها الحمایة في مواجهة السلطة العمومیة. 60المادة -

  .حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون 61المادة  - 

  نصت على حق المواطن في التنمیة المستدامة. 64المادة -

التي حددت المجالات المحجوز التشریع فیها للبرلمان من بینها مجالات عدة تتعلق بالمجال  139المادة -

  الاقتصادي.

  التشریع:-2-1-2

 لمحجوزالمجالات ا 2020من التعدیل الدستوري لسنة 139المادة حصر المؤسس الدستوري الجزائري في  

  :ما یتعلق بالمادة الاقتصادیةفقط لبرلمان ، نذكر منها ل التشریع فیها 

  : حقوق الاشخاص وحریاتهم العامة (حریة الاستثمار والتجارة والمقاولة) 01البند -

  نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة ونظام الملكیة: 09البند -

                                                           
1
الحرص على وعلى  على العمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة، 2020التعدیل الدستوري لسنة  ییباجةنصت د ) 

  .علیها لصالح الأجیال القادمة ضمان حمایة الوسط الطببیعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة، وكذا المحافظة

  .2020دیسمبر  30المؤرخة في  ج.ر،، 82، العدد 2020) التعدیل الدستوري نوفمبر  2
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  : القواعد المتعلقة بالصفقات العمومیة10البند -

  : التصویت على قوانین المالیة12البند -

  إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحدید أسسها ونسبها وتحصیلها.:13البند -

  النظام الجمركي: 14البند -

  تد ونظام البنوك والقرض والتأمینانظام إصدار النقو : 15البند -

  العام الى القطاع الخاص، أو ما یعرف بالخوصصة.: قواعد نقل الملكیة من القطاع 28البند -

  : انشاء فئات المؤسسات.29البند -

السلطة  أن تتولى من خلال ما سبق فهذه المجالات حكر التشریع فیها على السلطة التشریعیة، ولا یمكن

حدود مما یعكس التزام الدستور بالفصل الصارم بین السلطتین ومنع تجاوز  التنفیذیة التشریع فیها

   .الاختصاص

 2020من التعدیل الدستوري لسنة 142حسب أحكام المادة  واستثناء یمكن لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر

شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس  في المسائل العاجلة في حال

 بشأن دستوریة هذه الأوامر، على أن تفصل فیهارئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة  الدولة، ویخطر

غرفة من البرلمان في كل أیام، ویتولى رئیس الجمهوریة عرض الاوامر التي اتخذها على 10في أجل أقصاه 

  .علیها تعد لاغیة بدایة الدورة القادمة للموافقة علیها، وفي حال عدم موافقة البرلمان

  التنظیم:-2-1-3

 للسلطة الممنوح الدور إلى هذا بالنظرلقانون العام الاقتصادي و هامة بین مصادر ایحتل التنظیم مكانة 

  )1( .نالقانو  هذا بها یتمیز أنیجب  التي المرونة مع شیاتما الاقتصادي المجالتنظیم  فينفیذیة الت

من  141وفقا للمادة  یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر مخصصة للقانون

ة المتعلقة م الرئاسیاسیر ممثال على ذلك الوذلك بإصدار المراسیم الرئاسیة  ، 2020التعدیل الدستوري لسنة 

، المرسوم  24/07/2002الصادر بتاریخ  250-02المرسوم الرئاسي رقم (بتنظیم الصفقات العمومیة 

                                                           
) حبشي لیلى كمیلة، محاضرات في مقیاس القانون الاقتصادي العام، لطلبة السنة الثالثة لیسانس قانون عام، كلیة الحقوق جامعة بلحاج  1

  .12، ص2024-2023عین تموشنت، - بوشعیب
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الصادر بتاریخ  247-15المرسوم الرئاسي رقم ، 07/10/2010الصادر بتاریخ  236-10الرئاسي رقم 

15/09/2015.)1(  

اما السلطة التنظیمیة للوزیر الاول او رئیس الحكومة حسب الحالة فتوصف بانها تابعة او تقلیدیة حیث 

من التعدیل  141تأتي تطبیقا لتنفیذ القوانین الصادرة على البرلمان وذلك وفقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

مراسیم تنفیذیة یوقعها، رئیس  ویتم ذلك بموجبالرئاسیة، لمراسیم تنفیذا ل ضا، وتأتي أی2020لسنة ستوري الد

  .الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة بعد موافقة رئیس الجمهوریة

الإحالة من لا یتمتعون من حیث الأصل بالسلطة التنظیمیة إلا استثناءً عندما تتم فهم وزراء والولاة وبالنسبة لل

أو التنظیم بعد أن یقوم تنظیم العناصر الأساسیة للموضوع إلى وجوب تدخل قرار أو قرارات وزاریة  القوانین

لتنفیذها وأن یقوم القانون بتفویض الوزیر أو الوالي لتنظیم مسألة معینة ولیس مجرد تنفیذها  لتكمیلها أو

   .التنظیمیة المفوضة وتعرف بالسلطة

فئة تتمتع بسلطة اصدار  ،بین فئتین من السلطاتفقد میز المشرع الجزائري سلطات الضبط المستقلة  ماأ

  .ت تقنیةلابسلطة اصدار أنظمة في مجاأنظمة عامة وفئة تتمتع 

جلس النقد تتمثل في م فرض أنظمة عامة حیةلاتمتع بصت التي ستقلةملا إلاداریة السلطات فالبنسبة

ت متعددة لاتتعلق بمجا، هذه السلطة التنظیمیة 11-03من قانون النقد والقرض رقم  من  62(المادة والقرض

بتعاونیات الادخار والقرض من تعلق الم 01-07ضافة إلى ما منحه إیاه القانون رقم هذا بالاومختلفة، 

ة تنظیم لجن وتتمثل ایضا في .ثل هذه التعاونیاتملتضمنة تكوین ومنح الاعتماد ملحیة وضع القواعد الاص

نقولة الخاضع لرقابته ملالقیم اومراقبة عملیات البورصة، فقد منحت سلطة تنظیمیة عامة ترتبط بتنظیم سوق 

ي نهمبوضع القواعد ذات التطبیق التها. كما تختص لامن دون تحدید مجا )من املرسوم التشریعي 30دة لماا(

رسوم التشریعي ملمن ا 29دة لماا(لسوق تدخلین في امللى الوسطاء في عملیات البورصة وافروضة عملا

واد أن السلطة التنظیمیة التي تتمتع بها هاتین السلطتین واسعة ملحظ من نصوص هذه املالا .)عدلةملا

  ة.وعام

ط لجنة ضب، تتمثل في تقنیة ضیقة تنظیمیة تتمتع بسلطة التي ستقلةملا إلاداریة السلطاتأما بالنسبة  

نصت  لمابمجال تحدید ألاسعار وفقا  لاإتتعلق  لاحیة تنظیمیة محدودة، إذ لاص الكهرباء والغاز التي تمارس

سلطة ضبط البرید وتتمثل ایضا في من قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات. 115المادة علیه 

                                                           
عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع،  ) لمزید من التفاصیل حول هذه المراسیم الرئاسیة راجع: 1

  وما بعدها.  28، ص2011المحمدیة، الجزائر، 
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من  13المادة تتمتع بسلطة تنظیمیة تتعلق بمسائل تقنیة بموجب نص هي سلكیة فلات السلكیة واللاواصملوا

كتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري، ملالصحافة ابسلطة ضبط وكذلك ت الالكترونیة. لاقانون البرید والاتصا

 والسهر على الاعلام جهزةلا ساعداتملیمنح وفقا لها ا التي فسلطتهما التنظیمیة محدودة لوضع الشروط

بیانات تعلقة ببث المللاولى، ووضع القواعد االطة بالنسبة للس علاممن قانون إلا 55المادة  توزیعها طبقا لنص

 السمعي تعلق بالنشاطملمن القانون ا 55المادة نفعة العامة بالنسبة للسلطة الثانیة طبقا لنص ملذات ا

  )1(.البصري

   القضاء:-2-1-4

دور للقاضي فطالما كان ل الاجتهاد القضائي مكانة هاّمة في تشكیل القانون الاقتصادي العام، یحت

الاقتصادیة بین الأعوان  اجتهادي في ابتكار وایجاد القواعد القانونیة الملائمة في مجال المنازعات

ثبوت غموض أو عدم الّدقة في النصوص  غ التشریعي أو في حالةار من أجل سّد الف الاقتصادیین، وذلك

حریة مبداي ن الاقتصادي العام مثل القضائي في ابتكار مفاهیم للقانو  القانونیة المكتوبة. كما یسعى الاجتهاد

  .)2(العامة للقانون والمبادئ والمساواة التجارة والصناعة

تحتل المبادئ العامة للقانون مكانة خاصة مقارنة بالقواعد القضائیة الاخرى للقانون العام الاقتصادي، 

نصوص تنظیمیة، تتمتع حیث وخلافا لهذه الاخیرة التي یمكن استبعادها من التطبیق في أي وقت بواسطة 

المبادئ العامة للقانون حسب طرح الفقیه  بقیمة فوق تنظیمیة تمنحها حصانة في مواجهة السلطات الاداریة، 

  .)3(وتقصي أي امكانیة لالغائها او استبعادها بواسطة النصوص التنظیمیة مهما كانت طبیعتها اومصدرها

  المصادر الخارجیة-2-2

الاقتصادي الجزائري لا یتطور في عزلة عن محیطه الدولي، بل یتشكل في كثیر من إن القانون العام 

المواثیق والمعاهدات والاتفاقیات الاقتصادیة  الاعلانات و جوانبه تحت تأثیر مرجعیات خارجیة تتمثل في

ات وهیئات الدولیة التي تبرمها الجزائر. وتشمل هذه الاتفاقیات تلك التي تُعقد مع دول أخرى أو مع منظم

وتشكل هذه المرجعیات القانونیة إطارًا ملزمًا  ،نائیة الأطراف أم متعددة الأطرافدولیة وإقلیمیة، سواء أكانت ث

ینعكس على السیاسات الاقتصادیة الوطنیة، إذ تفرض التزامات ومعاییر تتماشى مع قواعد الاقتصاد العالمي، 

                                                           
سطیف  -خرشي الهام، ملخص محاضرات في مقیاس السلطات الاداریة المستقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغینـ ) 1

  18- 17، ص2024-2025، 02

) لكحل صالح، محاضرات في القانون العام الاقتصادي، موجهة الى السنة الثالثة قانون عام ، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة،  2

  .17، ص2018/2019
  .41بشیر الشریف شمس الدین و لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص )3
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فالجزائر خلال مسیرتها  .الاقتصادي بما یواكب التزاماتها الدولیةوتساهم في إعادة رسم دور الدولة في النشاط 

الاقتصادیة والسیاسیة منذ الاستقلال الى یومنا هذا؛ انظمت الى العدید من العهود والاتفاقیات الثنائیة 

  :والجماعیة ذات العلاقة بالاقتصاد، نذكر منها

الجزائر سنة  م، والذي صادقت علیه1966یة لعام العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف -

  . 1989/05/16المؤرخ في 89-67ي رقم بموجب المرسوم الرئاس1989

دخل حیز التنفیذ في  والذي2002 أفریل 22 اتفاق الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوربي الموقع في -

للجزائر، ولا یضاهیه في هذه الأهمیة تكتل  باعتبار الاتحاد الأوروبي الشریك التجاري الأول2005.سنة 

  .)1(اقتصادي آخر

الضریبي و لتجنب  اتفاقیة بین الجزائر وحكومة المملكة البریطانیة وایرلندا الشمالیة لتجنب الازدواج -

رأس المال الموقعة في الجزائر في  التهرب و الغش الضریبیین، في شأن الضرائب على الدخل وعلى

  )2(.2015فبرایر 18

التمویل والضمان للاستثمار  هذا إلى جانب الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر والمتعلقة بهیئات

  :والتحكیم ومن بینها

  )3(.الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار- 

  )4(.الأخرى اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول -

  الاتحادات الاقتصادیة مثل كما یعتمد القانون العام الاقتصادي على التوجیهات والتعلیمات الصادرة عن

مارس 31في  الصادر عن البرلمان، و المجلس الأوروبيCE 18/2004التوجیه الأوروبي رقم 

                                                           
یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي  2005ابریل 27الموافق 1426ربیع الأول عام 18المؤرخ في 05-159المرسوم الرئاسي رقم  )1

، المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة و المجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى

  .2005 لسنة 31الجریدة الرسمیة العدد 07إلى 01والبروتوكولات من 06إلى 01قه من كذا ملاح.2002ابریل 22الموقع بفالونسیا یوم 

 2016مایو 26الموافق 1437شعبان عام19المؤرخ في 16-156) لأكثر تفصیل حول مضمون هذه الاتفاقیة ینظر المرسوم الرئاسي رقم  2

  .2016یونیو05الصادرة في 33الجریدة الرسمیة العدد 

الجریدة  1995أكتوبر30الموافق  1416جمادى الثانیة عام 06المؤرخ في 95-345صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  ) 3

  19.سنة ل 66الرسمیة العدد 
 لتسویة1965المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، الذي یمثل مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست سنة  هذه الاتفاقیة إنشاءبموجب تم  ) 4

  الصادر في95-04المنازعات في المستثمرین الأجانب والدول المستضیفة لهم. ومقره بواشنطن وافقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 

-346علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ). وقد صادقت الجزائر 15/02/1995(الصادرة في  07الجریدة الرسمیة العدد )1995/01/21(

   ).1995/11/05 ( الصادرة بتاریخ66الجریدة الرسمیة العدد 1995/10/30 ) (في الصادر95
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ب التوجیه الأوروبي الذي ألغي بموج.والخدمات المتعلق بتنسیق إجراءات إبرام صفقات الأشغال التورید2004

المتعلق بمنح الصفقات 2014فبرایر 26البرلمان الأوروبي والمجلس في  الصادر عنUE 24/2014رقم 

  )1( .العامة

  الاقتصاديالعام مبادئ القانون  -3

یستند القانون الاقتصادي العام إلى مجموعة من المبادئ القانونیة التي توجه تدخل الدولة في المجال 

وتُحدد الإطار الذي تنتظم ضمنه العلاقة بین السلطة العامة والفاعلین الاقتصادیین. وتنقسم هذه الاقتصادي، 

   سكیة وأخرى حدیثة نبینها على النحو الاتي:المبادئ إلى مبادئ كلا

      المبادئ الكلاسكیة للقانون العام الاقتصادي-3-1

سیاق هیمنة الفكر اللیبرالي، الذي أرسى أسس بلورت المبادئ الكلاسیكیة للقانون العام الاقتصادي في ت

تنظیم النشاط الاقتصادي على قاعدة الحریة الفردیة واحترام الحقوق الأساسیة. ومن بین هذه المبادئ، تبرز 

 .حریة التجارة والصناعة، وحق الملكیة، ومبدأ المساواة :ثلاث ركائز أساسیة شكّلت جوهر هذا التوجّه، وهي

  :المبادئ على النحو التاليویمكن تناول هذه 

  مبدأ حریة التجارة والصناعة:-3-1-1

 ممارسة في الحق یُجسد إذ الحر، الاقتصادي للنظام الأساسیة الدعائم من والصناعة التجارة حریة مبدأ یُعد

 أثره خلال من المبدأ هذا أهمیة وتبرز. العام النظام احترام حدود في تعسفیة، قیود دون الاقتصادیة الأنشطة

 قانونیة نتائج من علیه یترتب وما الاقتصادي، المجال في والدولة الفرد بین العلاقة تنظیم في المباشر

 وقیمته ومضمونه نشأته دراسة فإن ثم، ومن. المبادرة وحریة الاقتصادي النشاط جوهر تمس ومجتمعیة

 .الحدیث الاقتصاد بناء في دوره لفهم ضروریة تظل وآثاره المعیاریة

قیمته المعیاریة  فضلا عى وفي هذا السیاق لا بد من الوقوف على نشأة هذا المبدأ وبیان مضمونه و 

  استجلاء ابرز النتائج التي تترتب علیه.

  نشاة وتطور مبدأ حریة الصناعة والتجارة:-3-1-1-1

مبدأ حریة التجارة والصناعة في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسیة، التي أولت عنایة خاصة بصون برز 

الحقوق الأساسیة للإنسان، وعلى رأسها الحق في العمل الحر وممارسة النشاط الاقتصادي دون قیود. وقد 

                                                           
محاضرات في مقیاس القانون العام الاقتصادي، موجهة الى طلبة السنة الثالثة قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ) بن بعلاش خلیدة،  1

  .16، ص،2022/2023ملحقة السوقر، تیارت، 
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زات الطبقیة واحتكار فئات جاء هذا التحول الجذري كرد فعل على النظام القدیم، الذي كان یقوم على الامتیا

محددة للتجارة والصناعة، ما حال دون تمكین الأفراد من ممارسة نشاط اقتصادي مستقل أو تنافسي. ومن 

إلى  2أجل تصحیح هذا الوضع، بادرت الدولة إلى تقنین هذه الحریة عبر إصدار قانون "آلارد" في الفترة من 

تاح لكل فرد الحق في اختیار ، فالقانون الأول1791انجو  17-14وقانون لوشابلي في  ،1791مارس  17

. اما )1( .مهنته أو ممارسة التجارة أو الحرف مقابل التزامه بالإجراءات التنظیمیة وسداد الضرائب المستحقة

، وقد )2( القانون الثاني فیؤكد على فتح المجال للمبادرة الخاصة بمنع أي شكل من اشكال التكتل والتجمع

، واما الدساتیر الصادرة بعد ذلك 1848و  1795، 1793المسعى في الدساتیر التي صدرت في تكرس هذا 

  .1789فقد اكتفت بالإشارة الیه ضمنیا وذلك بالاحالة الى اعلان حقوق الانسان والمواطن 

إلى عام  1962خلال الفترة الممتدة من عام أي وجود لم یكن لمبدأ التجارة والصناعة  في الجزائرأما 

، وذلك نتیجة لاعتماد الدولة نهجًا اشتراكیًا صارمًا في تلك المرحلة، یقوم على رفض مبدأ الحریة 1988

الاقتصادیة. وقد اتسم هذا التوجه بتدخل الدولة الواسع في الشأن الاقتصادي، حیث عملت على توسیع نطاق 

  )3(.القطاع العام من خلال سیاسة التأمیمات وتكریس الاحتكارات العمومیة

، فقد تمیزت ببدء الجزائر في التخلي التدریجي 1988أما المرحلة الثانیة، التي انطلقت من منتصف عام 

عن النهج الاشتراكي، والانفتاح على مبادئ اقتصاد السوق. وقد ظهرت أولى المؤشرات الدالة على هذا 

لیة، التي شكّلت، ولو بشكل التحول من خلال إصدار جملة من النصوص القانونیة ذات التوجهات اللیبرا

 18المؤرخ في  201- 88ضمني، الأساس القانوني لتكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة. ویُعد المرسوم رقم 

من أبرز هذه النصوص، إذ ألغى صراحة جمیع الأحكام التنظیمیة التي كانت تمنح ) 4(1988أكتوبر 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي امتیاز الاحتكار أو الانفراد بممارسة الأنشطة التجاریة. وتبع ذلك 

مبدأ تحریر  ، الذي أرسى)5( رالمتعلق بنظام الأسعا 1989یولیو  5المؤرخ في  12-89صدور القانون رقم 

                                                           
1) GUIBAL (M), Répertoire de droit commercial, Dalloz, Commerce et industrie, septembre 1994, p4. 
2)  Article 7 de la Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises 

et jurandes et établissement des droits de patente « ..., il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou 
d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant 
d'une patente, d'en acquitter le prix [suivant les taux ci-après déterminés,] et de se conformer aux règlements 
de police qui sont ou pourront être faits ». 
3 )Abderrazak Zouiten, L’investissement en droit algérien, thèse de doctorat en droit public, faculté de droit, 
l’université des Frères Mentouri- Constantine, 2014-2015, pp. 19- 20. 

تضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الم 1988أكتوبر 18 صادر فيال88-201لمرسوم ا ) 4

  . 1988أكتوبر19في  ةمؤرخ، 42الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج.ر. ع 

  . 29المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ،ج.ر.ع 1988یولیو  19الصادر في 29-88المرسوم  ) 5
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من ذات القانون.  2/3الأسعار وفقًا لآلیات السوق، مرتكزًا على قاعدة العرض والطلب، وهو ما أكدته المادة 

، الذي أقرّ بدوره 1990وقد تعزز هذا التوجه نحو تحریر المبادلات التجاریة بمقتضى قانون المالیة لسنة 

  ..الانفصال التدریجي عن النظام السعري الموجهجملة من التدابیر الرامیة إلى دعم حریة التجارة و 

وفي سیاق ترسیخ مبدأ حریة النشاط الاقتصادي، انتهجت الدولة خلال هذه المرحلة ما یُعرف بسیاسة 'إزالة 

التنظیم'، والتي تمثّلت في تخفیف القیود التنظیمیة المفروضة على الأنشطة الاقتصادیة، لاسیما من خلال 

للتجارة الخارجیة أمام المتعاملین من القطاع الخاص. وقد تجسّد هذا التوجّه بشكل أولي في الانفتاح التدریجي 

، الذي خوّل، بموجب مادته التاسعة، للخواص إمكانیة 1988جویلیة  19الصادر في  29- 88القانون رقم 

اصل مسار ممارسة نشاطات في مجال التجارة الخارجیة، لكن مع اشتراط الحصول على ترخیص مسبق. وتو 

نك الجزائر بتاریخ الصادر عن ب 03-91التحریر الاقتصادي بإلغاء هذا الشرط لاحقًا، حیث نصّ النظام رقم 

على التحریر الكامل لهذا المجال، مكتفیًا بشرط وحید یتمثل في التسجیل في السجل (1)1991فیفري  20

   ة.وتقلیص دور الدولة في ضبط المبادلات التجاریالتجاري، ما عكس توجّهًا واضحًا نحو تعزیز حریة المبادرة 

المادة  بموجب1996ى التعدیل الدستوري لسنة ي الصریح لهذا المبدأ؛ كان بمقتضأما التكریس الدستور 

  ، "القانون حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار" منه، التي نصت على أن37

« بمصطلح» الصناعة«مع استبدال مصطلح  2016أقره التعدیل الدستوري لسنة ، ونفس الامر

 القانون حریة الاستثماروالتجارة مضمونة وتمارس في إطار"منه على أن43المادة  ؛ حیث نصت»الاستثمار

منه على 61أخذ بنفس التوجه، مع إضافة مصطلح المقاولة؛ حیث نصت المادة  2020، كما أن دستور سنة"

  ."القانون والاستثماروالمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار حریة التجارة"أن

  القیمة المعیاریة لمبدا حریة التجارة والصناعة: -3-1-1-2

في فرنسا اعتبر مجلس الدولة في البدایة مبدا حریة التجارة والصناعة مبدا قانونیا، مما یعني أن یتمتع 

بقیمة تحت تشریعیة وفوق تنظیمیة. وفي مرحلة لاحقة اعتبر مجلس  René Chapus  بحسب طرح الفقیه 

الدولة المبدا حریة عمومیة، وهو تكییف یترتب نتیجة قانونیة أساسیة، مؤداها الاختصاص الحصري للمشرع 

. وفیما 1958من الدستور الفرنسي لسنة  34بتنظیم الضمانات الأساسیة لممارسته اعمالا لنص المادة 

الدستوري الفرنسي لم یعترف المجلس الدستوري الفرنسي لمبدأ حریة التجارة والصناعة بقیمة  یخص القضاء

                                                           
، تاریخ المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد السلع إلى الجزائر و تمویلها1991فبرایر 20الصادر في في  03-91النظام رقم راجع  ) 1

  pdf-stoodroa/2023/02/03algeria.dz/-of-https://www.bank.91: 19:35على الساعة  07/11/2025الاطلاع 
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جانفي باعتبار حریة المقاولة التي  16الصادر في  81/132دستوریة ذاتیة ، غیر أنه نطق في قراره رقم 

مما یعني اعترافا جزئیا تشكل جزء او مكونا من مكونات مبدا حریة التجارة والصناعة مبدأ ذا قیمة دستوریة، 

  )1(بالقیمة الدستوریة لهذا المبدا.

أما في الجزائر فقد منح المؤسس الدستوري لمبد حریة التجارة والصناعة قیمة دستوریة، حیث تنص المادة 

على أن: "حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في  2020من التعدیل الدستوري لسنة  61

ون". یترتب على هذا الاعتراف الدستوري بمبدا حریة التجارة و الصناعة نتیجتین هامتین أولهما عقد اطار القان

الاختصاص برسم النظام القانوني لممارسة هذا المبدا حصرا الى السلطة التشریعیة، فلا یجوز تقیید ممارسته 

یة لهذا المبدا مما یترتب عنه الا بواسطة نصوص ذات طبیعة تشریعیة. وثانیهما منح صفة الحریة الأساس

ق إم وإ اذا توافرت باقي  920قابلیتها للحمایة بواسطة قضاء استعجال الحریة المنصوص علیه في المادة 

  )2(شروطه.

  مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة:-3-1-1-3

  یتضمن مبدا حریة التجارة والصناعة ثلاث حریات هي:

  حریة المقاولة:-

لحق الممنوح لأي شخص طبیعي أو اعتباري في إنشاء، وتنظیم، وتسییر، المقاولة بأنها اتعرف حریة 

، وممارسة نشاط اقتصادي مشروع بكل حریة، سواء بشكل فردي أو جماعي، وفي حدود ما یسمح به القانون

 تشمل هذه الحریة بُعدین و 

  )3(.طممارسة النشا حریةوثانیهما  إلى النشاط الاقتصادي نفاذحریة الأولهما  رئیسیین

حق تأسیس أو شراء مقاولة واختیار شكلها القانوني والدخول ویقصد حریة النفاذ الى النشاط الاقتصادي 

على التسجیل  من القانون التجاري الفرنسي 0L123-1الى   L123-1نصت المواد من وقد ، إلى السوق

 544من القانون المدني الفرنسي على نظام الشركات، كما نصت المادة  1832التجاري ، ونصت المادة 

                                                           
1 )Pour en savoir plus sur la naissance de la liberté du commerce et de l'industrie : - CHÉROT (J-Y) - Droit 
public économique - Paris, Économica, 2e éd., 2007, pp. 51-81. - COLIN (F) - Droit public économique - Paris, 
Gualino éditeurs, Mémento LMD, 2e éd., 2007, p. 127-133. - KOVAR (R) - Où en est la liberté du commerce 
et de l'industrie ? - Dr. Adm., 2007, étude 18.  

  .46عقابي سمیحة، المرجع السابق، صبشیر الشریف شمس الدین و ل ) 2
3 )P. Wachsmann, La liberté d’entreprendre : droit fondamental ou principe économique ?, Revue française de 
droit constitutionnel, n° 60, 2004, p. 741-765. 
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شركة التوصیة بالأسهم ، شركة على تحدید الطابع التجاري لشركة اما بشكلها وموضوعها (شركة التضامن، 

  ).، شركات المساهمةالمحدودة المسؤولیة الشخص الواحد ذات

حریة ممارسة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل اتخاذ القرارات التجاریة، وتدبیر شؤون التوظیف، وتنظیم أما 

العمل والإنتاج، فهي لا تُعد مطلقة، بل تخضع لعدد من الأطر القانونیة والتنظیمیة التي تهدف إلى منع 

قانون العمل بما  من أبرز هذه الأطرو  .التجاوزات وضمان التوازن بین حریة المبادرة ومتطلبات الصالح العام

یفرضه من حمایة لحقوق الأجراء، وقانون المنافسة الذي یسهر على احترام قواعد المنافسة الشریفة، إضافة 

  .إلى التشریعات البیئیة التي تضع حدودًا للأنشطة الاقتصادیة من أجل حمایة البیئة والمجال الحیوي

  حریة المنافسة:-

فسة تلك الوضعیة التي یكون فیها المتعاملون الاقتصادیون أحرارا لعرض بضائعهم یقصد بحریة المنا

ن من جانبهم على سلع وخدمات في السوق، وبالتالي و وخدماتهم في السوق واختیار المتعاملین الذین یحصول

الى یكون العارضون في تنافس لكي یتم تفضیلهم من طرف المستهلكین وهؤلاء الآخرون یتنافسون للزصل 

   )1(العروض المحدودة.

فرصة تسویق منتجاتهم لهم تتیح للاعوان الاقتصادیین تشكل أداة قانونیة معترف بها  وبذلك فإن هذه الحریة

وخدماتهم على نطاق أوسع، من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء. وعندما یُمارس هذا التنافس 

مجموعة من النتائج الإیجابیة، من أبرزها: انخفاض الأسعار، یحقق  في إطار الضوابط القانونیة، فإنه 

وتعزیز القوة الشرائیة للنقود، وتحسین جودة السلع والخدمات، الأمر الذي ینعكس بدوره على تنشیط الحركة 

  )2(.عتجاریة ورفع مستوى رفاهیة المجتمال

  الحریة التعاقدیة:-

تقوم حریة التعاقد على ركیزتین أساسیتین: حریة اختیار المتعاقد، وحریة تحدید مضمون العقد. ویشكل 

 .، إذ تُعد الإرادة الحرة أساسًا لإنشاء الالتزام التعاقدي ومصدرًا لمشروعیتهلهمااتفاق الإرادتین الإطار الجامع 

ه تعاقدیًا، وهو حق یرتبط جوهریًا بمبدأ فمن ناحیة، یتمتع الفرد بحق أصیل في اختیار من یتعامل مع

المنافسة الذي تنهض علیه الرأسمالیة. وقد مثّل هذا الحق أحد أعمدة الفكر اللیبرالي، غیر أن امتداده بدأ 

ینحسر مع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، وصدور تشریعات تهدف إلى حمایة النظام العام وتحقیق 

                                                           
  .8ص، 1994) أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، دار النهضة، القاهرة،  1

جامعة قادة شهیدة، قانون المنافسة بین تكریس حریة المنافسة وخدمة المستهلك، الملتقى الوطني "الاستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري"،  ) 2

  .73ص 72، ص2001جوان  27تلمسان، 
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ومن ناحیة أخرى، تشمل حریة التعاقد قدرة .ما في ظل احتكار بعض القطاعاتالعدالة الاجتماعیة، لا سی

الأطراف على تحدید شروط العلاقة التعاقدیة وفق ما یرتضونه، ما دامت لا تتعارض مع مقتضیات النظام 

في  العام أو المصلحة العامة. ورغم خضوع هذه الحریة لبعض القیود التشریعیة، فإنها لا تزال تشكل القاعدة

  )1(.أغلب العلاقات المدنیة، حیث تُعطى الأولویة لإرادة المتعاقدین في تنظیم التزاماتهم

  نتائج مبدأ حریة التجارة والصناعة: -3-1-1-4

یرتب الاعتراف بمبدأ حریة التجارة والصناعة نتیجتین اساسیتین على تدخلات الدولة في الاقتصاد تتعلق 

في مواجهة الانشطة الاقتصادیة للخواص، حیث یمتنع على السلطة العمومیة أولهما بالحد من سلطات الادارة 

السلطات العمومیة عن القیام  التدخل لتقییدها بصفة غیر مبررة أو تمییزیة. بینما تتعلق النتیجة الثانیة بامتناع

لمبادرة الخاصة او بنفسها بأنشطة اقتصادیة یمكن تولیها بواسطة الخواص إلا اذا كان ذلك مبررا بعدم كفایة ا

  .)2(باعتبارات المصلحة العامة

 حق الملكیة:-3-1-2

لا تستند في قیامها  نهاا، ذلك أتهحق الملكیة من الحقوق العینیة الأصلیة التي تنشأ بصفة مستقلة بذ

ووجودها إلى حقوق أخرى تتبعها. یعتبر الحق في الملكیة من أهم الحقوق العینیة وأوسعها نطاقا لأنه یخول 

صاحبه سلطة كاملة وانفرادیة على الشئ، من حیث الاستعمال والاستغلال والتصرف فیه بصفة دائمة، 

  )3(.نعمطلقة، كاملة واستئثاریة على اعتبار أنه حق جامع ما

كرس حق الملكیة بموجب المادة  حیث، طنیةو و  من حقوق الإنسان مكفول بحمایة دولیةوحق الملكیة 

ما دامت الملكیة حقا مقدسا لا یجب 1789أوت03من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 17

وهو الأمر الذي یحدده انتهاكه فلن یسلب أحد ممتلكاته أو یجرد منها إلا وفق ما تملیه المصلحة العامة 

  .ملكیته القانون بوضوح، وفي حالة نزعها لا بّد من تعویض عادل ومنصف للمنزوع

الملكیة الخاصة "والتي جاء فیها:  2020بالتعدیل الدستوري لسنة 60بموجب المادة  حقكّرس هذا الكما 

تتعلق  الأولى :أساسیتینیترتب عن الاعتراف لحق الملكیة الخاصة بقیمة دستوریة نتیجتین "  مضمونة
                                                           

1
 )SANKALP JAIN, FREEDOM OF CONTRACT: CONCEPT, POSTULATES AND RESTRICTIONS, SSRN 

Electronic Journal,  October2020, p4. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3896185 

  .48) بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص 2
للمزید من التفاصیل حول تعریف حق الملكیة ولواحقه وتوابعه أنظر في هذا الصدد: د. علي فیلالي، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون  ) 3

، الطبعة ؛ د. عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكیة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 65ص،  2011 ،المطبعیة

  .15ص  ،1967 الثالثة،
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وضع قیود على  بالاختصاص الحصري للمشرع بتنظیم ممارسة هذا الحق حیث یكون له دون غیره سلطة

غیر أنه یشترط القیمة الدستوریة لهذا الحق أن تكون القیود المفروضة من المشرع عند  .ممارسة حق الملكیة

طلبات دستوریة وإلا تؤدي إلى مصادرته أو إفراغه من مة أو بمتلعاباعتبارها المصلحة ا ممارسته مبررة إما

تتعلق باعتبار هذا الحق حریة أساسیة قابلة لحمایتها عن طریق قضاء استعجال الحریة  الثانیة .محتواه

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 920علیها في المادة  المنصوص

  الملكیة:قسام أ-3-1-2-1

  الدولة الى ملكیة عامة او عمومیة او خاصة:تنقسم الملكیة داخل 

باطن من الدستور، وتشمل "20 المادة لنص وفقا الوطنیة للمجموعة ملك هيالملكیة العامة: -3-1-2-1

مناطق مختلف  في والحیة، الطبیعیة المعدنیة والثروات للطاقة، بیعیةوالمناجم، والمقالع، والموارد الطالأرض 

 السلكیة والمواصلات رید، والبدیةحدیال بالسكك النقل كما تشمل  والغابات، والمیاه البحریة، نیةالأملاك الوط

 التي والخاصة میةالعمو  الأملاك من نیةوتتكون الأملاك الوطن القانو  في محددة أخرى وأملاكا ،كیة واللاسل

ك الأملا بین التفرقة على المبنیة التقلیدیة للنظریة تكریس" هذا وفي ،دیة والبل یةوالولا الدولة منتملكها كل 

 لیةي تمتلكها الدولة والجماعات المحتحقیق المنفعة العامة والأملاك الخاصة الت إلى تهدف التيمیة العمو 

  )1(. القانوني النظام بنفس ولا الحمایة بنفس تتمتعان لا الملكیتین فإن تاليوبالتة، امتلاكیة بح أغراض لتحقیق

إلى  الأول المقام في تهدف وسمات صائصالعمومیة بخ الأملاك كمالذي یح القانوني النظام ویتمیز

تقادم بال تملكها أو فیها التصرف وزلا یج ولذلك العام، للنفع هاتخصیص ومةدیمالمحافظة على هذه الأموال و 

 ق یحولا للدولة ملكا تلیس فإنها وعلیه،  الوطنیة للمجموعة ملك لأنها العلني زادوبیعها بالمأو الحجز علیها 

تمثله،غیر أن الدولة  التي هي الدولة فإن قانونها شخصا تلیس لوطنیةا المجموعة أن اوبم ، فیها التصرف لها

 في أملاكها الخاصة ،في حین أنها تملك حق التصرف عنها التخصیص برفع فیها التصرف كنها یملا

بذلك أو أن تشترك معه  امللقی الخاص القطاع تفوض أن كنهابما یمواستغلالها  بتسییرها تستأثر أن كنهافیم

  .خوصصةال ریقط عنأو كلیا  جزئیا عنها التنازل اأیض كنهاویملك، في ذ

                                                           
النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص  ) 1

  .90، ص2017/2018قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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التصرف فیها مطلق  لهاو  الخاصة للأشخاص المملوكة الأموال مجموع هي :الخاصة لكیةالم-3-1-2-2

 كیةنزع الملمنها   مختلفة طرق خلال من الملكیة هذه على قیودا تفرض أن للدولة ویمكنوفقا للقانون. 

  .)1( العامة للمنفعة

  القیود الواردة على الملكیة:-3-1-2-2

 تحقیق إلى جوهرها في تستند قیود علیه تفُرض بل حدود، بلا الفرد یُمارسه مطلقاً  حقاً  یُعدّ  لا الملكیة حق إنّ 

 من وذلك الحالات، بعض في منه صاحبه حرمان حتى أو الحق هذا تقیید یتمّ  أن ویُمكن. العامة المصلحة

 للأحكام وفقاً  أو التأمیم، إجراءات خلال من أو العامة، للمنفعة الملكیة نزع كحالة محددة، قانونیة آلیات خلال

  :الآتي النحو على بالشرح القیود هذه وسنتناول. والتعمیر التهیئة قانون في المنظمة

   :العامةنزع الملكیة للمنفعة -

ا عنه لتخصیصه بر إجراء من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري جهو لكیة للمنفعة العامة منزع ال

إیثار  لاره إبر ی لالكیة الفردیة معلى ال یراثل اعتداء خطبذلك فهو یمللمنفعة العامة مقابل تعویض عادل، و 

اصة. ولذلك كان نزع خال حصالمهذه الاصة مع ضرورة مراعاة خالفردیة ال حصالمصلحة العامة على المال

 فيیزه صراحة و جوفقا لنصوص قانونیة ت لالتجاء إلیه إلاوز اجی لاامللكیة للمنفعة العامة إجراء استثنائیا 

  )2(ص.تعینها هذه النصو  يدود التحال

القانون لا تنزع الملكیة إلا في إطار : "أنه2020من التعدیل الدستوري لسنة 2/60المادة نصت وقد 

الأموال  من القانون المدني على جواز الاستیلاء على2/679المادة "، كما نصت وبتعویض عادل ومنصف

من  03ادة محددت الكما  .والخدمات في الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة لضمان استمراریة المرفق العام

ضع نزع یخالعامة وذلك بنصها على أنه: "  نفعةملأجل الكیة من ملإجراءات نزع ا)3( 11-91القانون رقم 

  :جراء یشمل مسبقا ما یليلإنفعة العامة ملعینیة عقاریة من أجل ا ملكیة عقارات أو حقوق

   .نفعة العمومیةملالتصریح با -

قوق الذین حلوأصحاب ا ینالكملاطلوب نزعها وتعریف هویة ملقوق العقاریة احلك والاملأدید كامل احت -

  .لكیةملهذه اتنتزع منهم 

                                                           
  .91) النوعي أحمد ، المرجع السابق، ص 1

  .498، ص1970الجرف، القانون الاداري، دراسة مقارنة في تنظیم ونشاط الادارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ) طعیمة  2

 21یة، ج.ر، العدد نفعة العموممللكیة من أجل املاتعلقة بنزع ملدد القواعد احیالذي  1991أفریل  27 فيؤرخ مال 11-91) القانون رقم  3

  .1991ماي  08 مؤرخة فيال
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  .طلوب نزعهاملقوق احلك والاملأتقریر عن تقییم ا-

  .طلوب نزعهاملقوق احلك والاملارار إداري بقابلیة التنازل عن اق -

  . طلوب نزعهاملا قوقحلك والاملازمة للتعویض القبلي عن الاعتمادات اللاجب أن توفر ایكما  

بلغ التعویض جب أن یكون م، وی يتعویض نقدي أو عینویترتب على اجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة 

ق حو یتضمن قیمة العقار أو ال حیث یغطي كامل الضرر الناشئ عنها،بومنصفا  لالكیة عادملعن نزع ا

   )1(.نتفاع بهلاوا لالهما فاته من كسب جراء حرمانه من استعماله واستغو قه من خسارة حو ما ل يالعین

ا كلیا أو یر قتصادي تغیلابنائها ا یرا الدولة من أجل تغیبهلسیاسة العلیا تقوم باعملیة تتصل هو   :التأمیم-

القطاع العام  ىیة لتضمها إلمهلاشروعات الصناعیة أو الزراعیة ذات امخاص عن اللقطاع االجزئیا تكف ید 

  )2(.الامة حلصامخدمة ل

  :قواعد قانون التهیئة والتعمیر -

مظهر أو شكل لحق الملكیة ،  هو في الحقیقة على فكرة مؤداها أن حق البناءقانون التهیئة والتعمیر یقوم 

ومن ثم فإن القیود التي یمكن أن ترد علیه هي فقط تلك الناجمة والناتجة عن ضرورات المصلحة العامة. 

من حقوق هذا الحق ومن هنا یقوم حق الدولة في تنظیم ممارسة حق استعمال هذه الملكیة بعد ما تحول 

لظروف ونظام ممارسته بفعل  ایعي مطلق لاِ  تحده حدود ولا تقیده قیود إلى حق قانوني یختلف نطاقه تبعطب

  )3(.ومراقبة النشاط الفردي وتوجیهه تأثیر النظریات الاجتماعیة في اتساع نطاق تدخل الدولة في تنظیم

  حق المساواة:-3-1-3

أمام التدابیر الاقتصادیة التي تتخذها الدولة في مواجهة الاعوان الاقتصادیین وامام یعتبر مبدأ المساواة 

  الأساسیة التي یقوم علیها القانون الاقتصادي العام. المبادئالمرافق العمومیة الاقتصادیة أحد 

                                                           
  .499، ص 2010دید، الدار البیضاء، جل، مطبعة النجاح ا)دراسة مقارنة(داريلاملیكة الصروخ، القانون ا ) 1

  .30، ص1963، 03،العدد 19لد مج ،يلصریة للقانون الدو ملة المجلجانب، الالتأمیم وملكیة اات سعید، ر ید خجأم)  2
الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عزاوي عبد الرحمن ، الرخص الإداریة في التشریع  )3

  .587، 2007 ،عكنون الجزائر
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في وضعیات  یعني مبدأ المساواة في معناه العام الایجابي ارساء معاملة متماثلة بین الاشخاص المتواجدین

لأي سبب متماثلة، أما في صیغته السلبیة، فیعني عدم التمییز في المعاملة بین من تتماثل مراكزهم القانونیة 

  )1(.مهما كان مصدره (الدین، العرق، الجنس....الخ)

 صریحاً  نصاً  یُخصّص لم ،2020 سنة له دستوري تعدیل آخر في الجزائري، الدستوري المؤسس أن رغم

 لهذا إغفالاً  یُعدّ  لا ذلك فإن عاماً، دستوریاً  مبدأً بوصفه الاقتصادي المجال في المساواة مبدأ یُقرّ  ومستقلاً 

 خلال من مباشر غیر بشكل تضمینه تم فقد العكس، على بل. الدستوریة المنظومة ضمن له تهمیشاً  أو المبدأ

حضوره  على یدلّ  بما العملیة، تطبیقاته عن وتُعبّر مظاهره بعض تُجسّد التي الدستوریة النصوص من جملة

  ضمنیا.

 دولة في الزاویة حجر یُعدّ  محوري مبدأ وهو القانون، أمام المساواة مبدأ على التأكید تم ،37 المادة ففي

 والكیانات الأفراد جمیع معاملة یضمن بحیث الاقتصادي، المجال لیشمل بالضرورة نطاقه ویمتد القانون،

 الاقتصادي بالنشاط الصلة ذات والتنظیمیة القانونیة النصوص مواجهة في تمییز دون الاقتصادیة

  .والاستثماري

 في الفرص تكافؤ لمبدأ تجلیًا یُعد ما وهو العامة، المرافق بخدمات الانتفاع حق أرست فقد ،27 المادة أما

 الاجتماعیة العدالة تحقیق في یُسهم بما منها، والاجتماعیة الاقتصادیة لاسیما العامة، الخدمات من الاستفادة

  .الاقتصادي الاندماج دائرة من ویوسّع

 إذ الضریبة، أمام المساواة مبدأ تكریس خلال من التوجه، هذا لتُعزّز 88 المادة من الثانیة الفقرة وتأتي

 العدالة لمبادئ احترام في التكلیفیة، لقدرتهم وفقًا المواطنین على یُوزّع أن یجب الضریبي الالتزام بأن أقرّت

  .العامة الأعباء تحمّل في التمییز وعدم الجبائیة

  المبادئ الحدیثة للقانون العام الاقتصادي -3-2

 الأمن ئيمبدالجال الاقتصادي مبادئ حدیثة تمثلت في  تطور الاقتصاد وتعقّد دور الدولة في تنظیمفرض 

  ، نوضحها على النحو الاتي:القانوني وإزالة التجریم

  مبدأ الأمن القانوني:-3-2-1

 القانونیة، المنظومة في الأفراد وثقة المعاملات استقرار لضمان أساسیة ضرورة القانوني الأمن مبدأ یُعدّ 

 بات جودتها، وضعف تعدیلها وتواتر النصوص كثرة في المتمثلة التشریعي، التضخم ظاهرة تنامي أن غیر

                                                           
  .56) بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص 1
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 یبرز هنا، ومن. مما قلص القدرة على التكیف السلیم مع المتطلبات القانونیة . المبدأ لهذا مباشرًا تهدیدًا یشكل

 في والاستقرار والاتساق الوضوح وتحقیق التشریعیة، العملیة ترشید یستدعي وظیفي كمفهوم القانوني الأمن

  العلاقات. وتنظیم الحقوق حمایة في وفعالیته القانون نفاذ یضمن بما النصوص،

  الامن القانوني:تعریف  -3-2-1-1

مصطلحا واسعا من حیث المعاني والأبعاد، لذا لا یحظى بتعریف المشرعین  یعتبر مصطلح الأمن القانوني

ومن التعاریف الفقهیة لهذا  الأمر الذي جعل المسألة تقع على عاتق الفقه والقضاء في إیجاد تعریف، له،

القوانین، لدعم المراكز الفردیة، احترام التعهدات، مبدأ یهدف لضمان الحمایة ضد رجعیة هو " :المبدأ نذكر

  )1(."القانوني، و بوضوح و اتساق قواعد القانون یعد باستقرار نسبي للمحیط

قواعد القانون المطبق حتى یمكن للفرد أن یعرف حقوقه  كل وضعیة بالواقع تستشف من وضوح ودقة "

  )2(".وواجباته ویتخذ موقفا على ضوء ذلك

إلیه و فهمه، و الذي یسمح للأشخاص بأن یتنبؤون بما یترتب عن  المثلى لقانون یمكن الوصولالفعالیة 

  )3(."المشروعة المبنیة مسبقا والعمل على تحقیقها تصرفاتهم من آثار قانونیة ، ویحترم توقعاتهم

ة الأمن والطمأنینة للعلاقات القانونیة، واستقرار المراكز القانونیة لغرض إشاع وجود نوع من الثبات النسبي

سواء أكانت أشخاص قانونیة خاصة أم عامة، حیث تستطیع هذه الأطراف  بین أطراف العلاقات القانونیة

القانونیة القائمة وقت مباشرتها لأعمالها، دون أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال لم  ترتیب أوضاعها وفقا للقواعد

لاث، ویكون من شأنها ركن الاستقرار والثقة والاطمئنان إحدى سلطات الدولة الث تكن في الحسبان صادرة عن

  )4(".بالدولة وقوانینها

الدوري  التعریف الذي قدمه مجلس الدولة الفرنسي في تقریره بالنسبة للتعاریف القضائیة لهذا المبدأ نذكرو  

دأ الأمن فیه: "مبجاء قد و  أكثر التعریفات لمبدأ الأمن القانوني وضوحا وشمولا والذي یعتبر، 2006لسنة

مجهودات غیر محتملة، قادرا على  بذل المواطن، دون أن یستدعي ذلك من جانبه القانوني یقتضي أن یكون

                                                           
1 )Bertrand Mathieu, la sécurité juridique: un principe constitutionnel clandestin mais efficient, droit   
constitutionnel, Mélanges .P. Gélard, Édition Montchrestien, Paris-France, 1999, p 301. 

والعلوم السیاسیة، العدد الثاني  وني، جامعة القادسیة، مجلة القادسیة للقانونمحمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الامن القان )2

  .220،ص 2017المجلد  الثامن، كانون الاول ،
د عامر زغیر محسین، الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة أثر الحكم بعدم الدستوریة، بحث نشور بمجلة مركزدراسات الكوفة ، عد ) 3

  . 2، ص 2010، الكوفة، العراقجامعة  ،18

  .245ص، 1999محمد العصار، دور الاعتبارات العملیة في القضاء الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، یسري ) 4
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النتیجة، یجب أن تكون  تحدید ما هو مباح و ما هو محظور بموجب القانون الساري. من أجل بلوغ هذه

  )1(".لتغییرات مفرطة، و لا بالأخص غیر متوقعالقوانین الصادرة واضحة و مفهومة و لا تخضع في الزمن 

المتعلق بنوعیة القانون من حیث  یقسم هذا التقریر مضمون الأمن القانوني إلى محورین : المحور الشكلي

  .القانونیة ثابتة نسبیا الوضوح، والمحور الزمني المتعلق بقابلیة القانون للتوقع، وأن تبقى المراكز

  مبدأ الامن القانوني: تطلبات م-3-2-1-2

 النص، وضوح مقدمتها في یأتي القانونیة، القاعدة في موضوعیة شروط توافر القانوني الأمن مبدأ یقتضي

 ترافقه أن یتعیّن إذ بمفرده، یكفي لا الشكلي البُعد هذا أن غیر. فعّال نحو على تطبیقه وإمكانیة فهمه، وسلاسة

 المخاطبین تُربك قد التي المفاجئة أو المتكرّرة التعدیلات القانونیة القاعدة تُجنّب الزمني، الاستقرار من درجة

 الأولى: مترابطتین ركیزتین على یقوم القانوني الأمن فإن وعلیه،. ككل القانوني النظام في بثقتهم وتمسّ  بها

 واستمرارها باستقرارها ترتبط زمنیة، والثانیة والوضوح؛ الصیاغة حیث من القانونیة القاعدة بجودة تتعلق شكلیة،

  :التفصیل من بمزید البُعدین هذین سنتناول یلي، وفیما. التطبیق في

  البعد الشكلي لمبدأ الامن القانوني-3-2-1-2-1

 إمكانیة توافر ضرورة في أولهما یتمثل: أساسیین ركنین على القانوني الأمن لمبدأ الشكلي البُعد یقوم

 الوصول أي وفهمها، مضمونها إدراك إمكانیة في ثانیهما ویتمثل القانونیة، القاعدة إلى المادي الوصول

  على النحو الاتي: العنصرین هذین توضیح على یلي فیما وسنعمل. إلیها الفكري

  للقاعدة القانونیة: امكانیة الوصول المادي 3-2-1-2-1-1

 التي والتنظیمیة القانونیة النصوص على والمباشر الفوري الاطلاع من معني شخص كل یُقصد بها تمكین

 نُسخ على بالحصول مرهونًا السابق، في الاطلاع، هذا كان أن فبعد. والتزاماته بحقوقه تمس أو وضعیته تنُظّم

 لجمیع متاحة الیوم القانونیة النصوص أصبحت میسّرة، دومًا تكون لا قد تقلیدیة بوسائل الرسمیة الجریدة

 العامة للأمانة الرسمي الموقع إلى الولوج ویكفي. زمنیة أو مكانیة قیود دون ومن إلكتروني، بشكل الأفراد

  . صدوره فور قانوني نص أي على للاطلاع الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة بوابة إلى أو للحكومة

 بشكل سَهّل مما القانونیة، النصوص على الاطلاع إجراءات تبسیط في الرقمي التطور هذا أسهم وقد

 تعیق كانت التي والزمنیة المكانیة الحواجز تجاوز خلال من القانونیة، القاعدة إلى المادي النفاذ عملیة ملموس

  به. المخاطَبین عموم من ویُقرّبها القانونیة القاعدة فعالیة یعزّز ما وهو سابقًا، إلیها الوصول

                                                           
1 )Conseil d'Etat, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public, -Etudes et documents du Conseil 
d'Etat n°57, La documentation française, 2006,p 281. 
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  امكانیة الوصول الفكري للقاعدة القانونیة: 3-2-1-2-1-2

ذلك من خلال وضوح  قصد بالوصول الفكري للقانون مفهومیة القاعدة القانونیة واستیعاب معانیها، ویكونی

وسهلة حتى یتمكن المواطن من إدراك  القاعدة وسهولة قراءتها وفهمها، إذ یتعین استخدام لغة واضحة

كثرة التأویلات تجعل من  والتزاماته من دون أي تأویل، لأن مضمون القاعدة القانونیة التي تحدد حقوقه

بالتشریع ،كما أن اللغة المعقدة أو الغامضة تثیر الخلاف والابهام  القاض ي مشرعا وهو غیر مختص

  )1(.بما یتنافى واستقرار المراكز والحقوق المكتسبة والاضطراب في المعاملات

  :البعد الزمني لمبدأ الامن القانوني-3-2-1-2-2

 وثانیها القوانین، رجعیة عدم مبدأ أولهما أساسیتین، دعائمتین على القانوني الأمن لمبدأ الزمني البُعد یقوم

  الآتي: النحو على المبدأین هذین توضیح ویمكن. المشروعة الثقة مبدأ

  مبدا عدم الرجعیة:-2-2-1- 2-1-

ع ابتداء من یقصد به عدم انسحاب أثر القاعدة القانونیة على الماضي واقتصارها على حكم الوقائع التي تق

وهذا یعني ان لسریان القانون الجدید من حیث الزمان وجهان، وجه سلبي وهو انعدام أثره الرجعي  نفاذها،  یوم

ووجه ایجابي وهو اثره المباشر، فالقانون لا یمكن أن یحكم الوقائع التي تمت قبل نفاذه فهو لا یملك اعادة 

و من توافر بعض عناصر هذا النظر فیما تم في ظل القانون القدیم من تكوین أو انقضاء مركز قانوني ا

  )2(التكوین او الانقضاء او من ترتیب ىثار معینة على مركز قانوني.

  مبدا الثقة الشرعیة:-2-2-2- 2-1-

أن القواعد العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشریعیة، في صورة قوانین  یقصد بمبدا الثقة المشروعة 

اسیم یجب ألا تصدر بطریقة فجائیة مباغتة تصطدم مع التوقعات أو تصدر عن السلطة التنفیذیة في صورة مر 

ذه ھالمشروعة للأفراد، والمبنیة على أسس موضوعیة مستمدة من الأنظمة القائمة والصادرة عنها ، وبمقتضى 

المفعول، بما رام التوقعات الم شروعة للأفراد، والمبینة على القواعد والأنظمة القانونیة الساریة الفكرة  یجب احت

 مھدم توقعاتھأو مباغتتهم أو  تهمدم مفاجآوع م،ھوتصرفات مھأعمال نتیجة إلى یطمئنون مھیجعل

شروعة، فإذا كان الاعتداء على الحقوق القائمة اعتداء على الأمن القانوني، فإن تهدید الآمال المشروعة الم

ة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة تقتضي ألا إخلالا بفكرة الأمن القانوني، لذلك فإن فكر  لا یقل طهاوإحبا

                                                           
، 5اسیة، جامعة خمیس ملیانة، المجلد ، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسی2020أحسن غربي، مبدا الامن القانوني في التعدیل الدستوري  ) 1

  .14، ص2023، 2العدد 

  .198، ص2003) أحمد ابراهیم حسن،  غایة القانون "دراسة في فلسفة القانون"، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  2
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 عهمتصدر قوانین فجائیة وغیر متوقعة، تصطدم مع التوقعات المشروعة للمواطن وتزعزع استقرار أوضا

  )1(. القانونیة

  القانونیة لمبدأ الامن القانونیة القیمة-3-2-1-3

یقرره المجلس الدستور الفرنسي ، بل  و لم مبدا الامن القانونيعلى  1958الفرنسيدستور اللم ینص 

عتبر ا1996افریل 09قراره الصادر بتاریخ  تضاربت آراءه بین دستوریة مبدا الامن القانوني من عدمها ، ففي

سي قد و هنا نفهم بان المجلس الدستوري الفرن المجلس ان المشرع رسخ هذا المبدأ للتقلیص من طرق الطعن،

رفض المجلس الدستوري 1996دیسمبر 30بتاریخ  الا انه و في قرار له آخر .اضفى الدستوریة على المبدأ

العدید من الفقهاء أكد لهذا  ،لعدم وجود نص على ذلك الاقرار بالطابع الدستوري لمبدأ الثقة المشروعة

ابل، و الدستوري لم یضف الطابع الدستوري على الامن القانوني الا انه لم یستثنیه بالمق ن ان المجلسیالفرنسی

فان المجلس الدستوري عمل  ،للاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان وكذا القانون الدولي المقارن لكن تطبیقا

   )3(. من خلال مجموعة من قراراته المؤكدة لهذا المبدأ )2(مبدأ الامنهذا او بآخر على دسترة  بشكل

 حیث ،2020 الدستوري لسنة التعدیل في إلا القانوني الأمن مبدأ إلى الجزائري الدستوري المؤسس یُشر لم

 المتعلق التشریع وضع عند الدولة تسهر القانوني، للأمن تحقیقًا: "أنه على ،4 الفقرة ،34 المادة نصّت

  ."واستقراره ووضوحه إلیه الوصول ضمان على والحریات بالحقوق

 القانوني، الأمن تحقیق متطلبات على صراحة نصّت المادة أن أولاً،: جوهریان أمران النص هذامن  یتضح

 ثانیاً،. ذاته بحد القانوني الأمن اضفائها على مبدأ دون المتطلبات، هذه على دستوریة قیمة إضفاء یعني مما

 شمولیة لمدى تقییدًا یُعد مما والحریات، بالحقوق المتعلقة التشریعات على اقتصر المبدأ  هذا تطبیق نطاق أن

  .واستقراره القانون وضوح من الضمانات ذات تستدعي أخرى تشریعیة مجالات یُغفل حیث المبدأ،

 مبدأ إزالة التجریم:-3-2-2

فعل كان یعتبر حتى ذلك  عن العقوبة الجزائیة علىالتخلي یعني  بعض الفقهاء  إزالة التجریم في منظور

 . )4(الحین كجریمة 

                                                           
  .278، 2القانونیة والقضائیة، العددلة المتوسط للدراسات ، مج) فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونیة في توفیر الأمن القانوني 1
الودادیة الحسنیة للقضاة  مبدأ الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي ، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف، عبد المجید غمیجة ) 2

  .10، ص2008مارس28بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفریقیة للاتحاد العالمي للقضاة ، الدار البیضاء، 
3 )Décision de C.C.F N”99-421 du 16/12/1999 ou une valeur constitutionnelle est reconnue a l’objectif 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 
4 )ALAIN Morel de la ffa(fédération français d’addiction), paris, 2010, p01. 2- JURIDICTIONNAIRE, centre 
de traduction st de terminologie juridiques(cttj), faculté de droite, université de macton, paris, p01. 
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ختصاص الجنائي و لامتناع عن إخضاعه للااأو  عدم تجریم الفعل هو إما إزالة الفعل من دائرة التجریم و 

   (1) .ذلك تحت إزالة أي طابع جزائي منه 

كلیا  الموقف یكون هذاقد إزالة التجریم تعني وقف تجریم سلوك معین، و "أن: جانب من الفقه الفرنسي یرى 

، وقد یبقى السلوك مجرما مع تقریر بدائل من الناحیة الجنائیة باحاجزائیة و یصبح ملفعل لعقوبة یخضع ا لاف

یعني اختفاء قانون العقوبات، حیث لا یخرج السلوك "أنه :ویرى جانب آخر .)2( "أخرى غیر عقوبة الحبس

مشروعا كلیا بإلغاء جرم من دائرة القانون الجزائي فحسب، بل یخرج من دائرة القانون بصفة عامة، فیصبح الم

النصر التجریمي وهو الحد من التجریم القانوني، او یخفف من صرامة النظام الجزائي وهو ما یطلق علیه 

   )3(.الحد من التجریم الفعلي"

حقة سلوك لالمائي لتدخل الجز قرار بعدم الاتضمن اتلتجریم لاال " سیاسة أنالفقه العربي جانب من ویرى 

لهذا  داریة المناسبةلاأو ا ذلك باللجوء الى قوانین غیر جزائیة لتقریر العقوبات المدنیةجتماعي، و لاغیر ا

هو التحول تماما من القانون الجنائي لصالح نظام آخر، إذ یتم رفع الصفة   كما یرى جانب آخر" .)4("السلوك

غیر الجزاءات الجنائیة، آخر یقرر له جزاءات قانونیة أخرى التجریمیة عن فعل غیر مشروع طبقا لقانون 

تتمثل غالبا في جزاءات اداریة مالیة توقع بواسطة الادارة وتتم باجراءات اداریة وذلك تحت رقابة السلطة 

  )5(".القضائیة، ویطلق على القانون المنظم لتلك الامور قانون العقوبات الاداري

 وآخر ضیّق اتجاه: فهمه في رئیسیین اتجاهین وجود یتبیّن التجریم، إزالة لمفهوم السابقة التعریفاتباستقراء 

 استبداله مع السلوكات، بعض في التدخل من الجنائي القانون بانسحاب التجریم إزالة یربطالاول . موسّع

(ازالة التجریم عن الوساطة آلیات أو الإداریة أو المدنیة كالقوانین وفعالیة، مرونة أكثر بدیلة قانونیة بآلیات

 بل الفعل، عن الجرمي الطابع زوال تعني لا التجریم إزالة أنالثاني  الاتجاه یرى المقابل، في. طریق الاحلال)

 الفعل تكییف إعادة مثل آلیات خلال من ذلك ویتم العقوبات، تخفیف مع الجریمة صفة على الإبقاء في تتمثل

  .(ازالة التجریم الجاف) مخالفة أو جنحة كاعتباره شدة، أقل قانوني تصنیف إلى

ازالة التجریم في المادة الاقتصادیة في اطار الازالة عن طریق الاحلال، حیث بمقتضاها الغاء تندرج 

العقوبات الجزائیة واستبدالها بعقوبات اداریة توقعها السلطات الاداریة. وعلیه تتشكل السلطة القمعیة المعترف 

                                                           
1 )JURIDICTIONNAIRE ,centre de traduction st de terminologie juridiques(cttj), faculté de droite, université 
de macton, paris, p01. 
2 )Georges LEVASSEUR, Le problème , p56-57. 
3) Jean PRADAL, Droit pénal, T1 (Introduction générale, droit pénal général), Cujas, Paris, 8 eme éd, 1992, p25. 

  .27، ص2008محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الاداري، دار الجامعة الجدیدة، اسكندریة، مصر أمین مصطفى  ) 4
  .223، ص2011سلیمان طارق عبد الوهاب، المدخل الى علم العقاب الحدیث، درا النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ) 5
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العقوبات الاداریة الاسقاط القانوني لمبدا ازالة التجریم في المادة بها للسلطات الاداریة من خلال وسیلة 

   )1(الاقتصادیة.

  القطاع العام:المحور الثاني

 ومنها یشكل القطاع العام الاقتصادي الأداة الرئیسیة في القیام بعملیة التنمیة الشاملة في الجزائر بإنشاء

 الدولة وتدخلها في شتى المیادین المیدان الصناعي والتجاريالمؤسسات الاقتصادیة تعبیراً عن تطور وظیفة 

  .)2(بغض النظر عن السیاسة الاقتصادیة المتبعة، وما یتغیر إنما هو أسالیب التنظیم وقواعد التسییر

 الاقتصادي القطاع العامتعریف -1

 أجل إن مصطلح القطاع العام یتسم بنوع من الغموض ویتحدد مضمونه بطریقة سلبیة وذلك من

  .كل ما یخص نشاطات القطاع الخاص الاستبعاد من نطاقه

من قبل القطاع  مجموعة الوحدات من قطاع الأعمال التي تدار من قبل الحكومة، والتي یمكن أن تدار

  )3(".الجمهور بالأسعار الإداریة  الخاص، وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع، و الخدمات وتقدیمها إلى

ا هذه الحالة یتم النظر إلى الدولة بوصفهدولة، حیث في لة للسیطرة الكاملالتي تخضع ل ك القطاعاتلت"

ا هأن أنشطتإلا ا القطاع الخاص، هلأنشطة التي یقوم بلوحدة اقتصادیة، تقوم بأنشطة اقتصادیة مماثمة 

  )4(".قتصادیةلایتجزأ من خطط وبرامج الدولة ا لاقتصادیة العامة تشكل جزءا لاا

  :الاقتصادي القطاع العام تسییر أسالیبتطور -2

 الفرنسي، الاستعمار تصرف تحت كانت التي الممتلكات مختلف استقلالها، عقب الجزائریة، الدولة ورثت

 الموقعة إیفیان اتفاقیات الخصوص وجه وعلى الفرنسیة،-الجزائریة الاتفاقیات بموجب ملكیتها إلى انتقلت والتي

 جمیع یخص ما في التوارث مبدأ على الرابع الباب من 19 المادة نصت حیث ،1962 مارس 18 في

  ، وقد شكلت هذه الممتلكات نواة القطاع العام الجزائري.الجزائري التراب على الواقعة الممتلكات

  :)5(رئیسیننمطین مسار تكوین القطاع العام في الجزائر على  عتمدا وقد

                                                           
  .72، صبشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق)  1

  .14، ص2004بده محمد فاضل الربیعي، الخصخصة وأثارها على التنمیة بالدول النامیة ، مكتبة مدبولي، القاهرة ، مصر،ع)  2

  .10 9ص  ،ص 1995ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الهیكلیة، آراء واتجاهات، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،  ) 3
   14ص المرجع السابق، عبده محمد فاضل الربیعي،  ) 4

  .48-74، ص ص المرجع السابق كلفالي جمال، ) 5
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مرحلة ثانیة ممتدة من سنة  مرحلة ما بعد الاستقلال، ثم فيوهي :أسلوب التأمیم كمرحلة أولى هوأولهما 

على منطلق وتوجه اشتراكي، اعتمد  إلى بدایة الثمانینات؛ أي مرحلة بناء اقتصاد وطني مستقل مبني1965

جدیدة؛ على غرار شركة الخطوط  اتخذت تسمیاتعلى أسلوب الإحداث من العدم لمؤسسات اقتصادیة جدیدة 

التي  )S.N.Repal( ةوالمحروقات كشرك الجزائریة، وشركة الكهرباء والغاز؛ وأخرى في قطاع المناجمالجویة 

بالاشتراك مع الحكومة العامة في الجزائر،  البترول من طرف مكتب البحث عن1946تم انشاؤها سنة 

الاستقلال ورثت كذلك ودائما في هذه المرحلة بالذات، أي مباشرة بعد  .والمعروفة حالیا بشركة سوناطراك

المؤسسات؛ التي غادر أصحابها الجزائر وأصبحت مهملة؛ فقامت الدولة الجزائریة  الدولة الجزائریة العدید من

  .الأملاك الشاغرة، ثم قامت بتأمیمها بعد ثبوت مغادرة أصحابها وتركها نهائیا بتنظیمها في إطار تشریع

العام للدولة الجزائریة؛ إذ  المرحلة الأكثر أهمیة في تكوین القطاع تعتبر والتي التحول الاشتراكيثانیهما اما 

وسائل الإنتاج الصناعي  أصبح التأمیم عملیة شاملة، انصب بصورة أساسیة على1965أنه اعتبارا من سنة 

فالنشاط الاقتصادي في الجزائر في تلك الفترة، كان یرتكز على مؤسسات اقتصادیة .ثم باقي القطاعات

نوفمبر 16المؤرخ في 71-74بالمؤسسات الاشتراكیة، أنشئت في ضل الأمر رقم  تسمىعمومیة 

بدأت سیاسة الدولة تتجه نحو عملیة التأمیم، 1965للمؤسسات، فبعد جوان  المتعلق بالتسییر الاشتراكي1971

مصطلح الصغیرة المسیرة ذاتیا تنضوي تحت لواء مؤس ت كبیرة، أطلق علیها أنداك  وجعل معظم المؤسسات

یة لشركة الوطنیة للصناعات النسیجوا (SONATRECH)كالشركة الوطنیة للنفط والغاز  الشركات الوطنیة؛

(SONITEX).  الشركة الوطنیة للمصبرات، الشركة الوطنیة للمناجم، الشركة الوطنیة لمواد البناء، الشركة

ن من طرف الوزارة الوصیة یعینو للعربات، والتي تعتبر شركات حكومیة تسیر من طرف أعوان  الوطنیة

  .وزاري مرسومى بمقتض

 الأوضاع في حاد تأزم من عنه نجم وما ،1986 عام من ابتداءً  النفط أسعار في الحاد التدهور أن غیر

 كان الذي الموجه الاقتصادي النموذج تقییم إعادة إلى الجزائریة بالدولة دفع حاسمًا منعطفًا شكّل الاقتصادیة،

 كخیار السوق اقتصاد لتتبنّى الاشتراكي، الخیار عن التخلي في تدریجیًا الدولة آنذاك، حیث شرعت سائدًا

 كبیر عدد حل خلال من تجسّد العام، القطاع ودور حجم في واضح تراجعٌ  التحول هذا رافق وقداستراتیجي. 

 العملیة استهدفت أولى، مرحلة ففي. الخوصصة مسار في إدخالها أو العمومیة الاقتصادیة المؤسسات من

 عام بحلول محلیة مؤسسة 800 حوالي خوصصة إلى لاحقًا لتتوسع خدماتیة، مؤسسة 200 من أكثر

 ضمن مؤسسة 1200 یقارب ما أُدرجت حیث ،2004 سنة نهایة غایة إلى الدینامیكیة هذه واستمرت. 1998

 نماذج إلى إضافة الجزئیة، الكلیة، الخوصصة شملت متعددة صیغ وفق للخوصصة، القابلة الكیانات قائمة

  .والخاص العام القطاعین بین الشراكة
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 الوطني، الاقتصادي النسیج داخل الخاص القطاع حضور تعزیز في الإصلاحي التوجه هذا ساهم وقد

 خاضعة السابق، في كانت، التي والقطاعات الأنشطة من العدید في ریادي موقع احتلال من تمكن حیث

  .العمومي القطاع لاحتكار

  مضمون القطاع العام الاقتصادي:-3

 المعتمد الإطار تُعد التي العمومیة المؤسسة في الجزائر في الاقتصادي العام القطاع مضمون یتمثل

 ذات العمومیة المؤسسة :أساسیتین صیغتین المؤسسي الشكل هذا ویتخذ. الاقتصادي لنشاطها الدولة لممارسة

  الاقتصادیة، وهذا ماسنشرحه على النحو الاتي: العمومیة والتجاري والمؤسسة الصناعي الطابع

  ات ذات الطابع الصناعي والتجاري:الهیئ -3-1

 حیث الاقتصادي، النشاط في الدولة لتدخل تقلیدیًا تجسیدًا )1(والتجاري الصناعي الطابع ذات الهیئات تُعد

 ماهیة ولتحلیل. الیوم حتى به معمولاً  زال وما ،)2(الاستعماري للنظام القانوني الإرث من النموذج هذا استُمد

 سیر تحكم التي المبادئوطریقة انشائها والغائها، و  تعریفها، التوالي على سنستعرض وافي، بشكل الهیئات هذه

  .علیها المفروض الرقابة ونظام عملها،

  تعریف الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري: -3-1-1

المؤرخ  01- 88من القانون  44في المادة  الجزائري الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاريرع المشعرف 

 المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والتي جاء فیها: 12/01/1988في 

ج تجاري "عندما تتمكن هیئة عمومیة من تمویا اعبائها الاستغلالیة جزئیا او كلیا عن طریق عائد بیع انتا 

طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتعقیدات التي تعود على عاتق  ینجز

الهیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها، وعند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة 

 ""هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري"

                                                           
المتضمن القانون التوجیهي لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في المادة الرابعة منه عبارة "الهیئات العامة" للدلالة  01-88استخدم القانون رقم  ) 1

نفس  علیهاوذلك في سیاق تمییزها بین المؤسسات الاقتصادیة وهذه الهیئات. إلا أن النصوص القانونیة التي جاءت بعد هذا القانون لم تسر على

من قانون الولایة، الامر الذي أدى الى  127من قانون البلدیة ، واالمادة  37المنوال، بل استعملت عبارة المؤسسة العمومیة، ومن ذلك المادة 

  الخلط بین شكلي المؤسسة العمومیة رغم التمایز الواضح بینهما. 
  .62، ص2002رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، الجزائر، دار هومة،  ) 2
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والتي تنص  )1(القانوننفس من  4المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في المادة بینها وبین  المشرع كما میز

  مؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مفهوم هذا القانون عن:تتمیز العلى أنه: "

  الهیئات العمومیة بصفتها أشخاصا معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر الخدمات العمومیة..."-

"شخص  أنها: الهیئة ذات الطابع الصناعي والتجاريجانب من الفقه الفرنسي أما بالنسبة للفقه فقد عرف 

شخص معنوي للقانون العام  " :بأنهاجانب آخر  هایعرّف  و."معنوي للقانون العام محله تسییر مرفق عمومي

من الفقه .كما یعرفها جانب "والماليیتولى مهمة متخصصة، ویتمتع نظیر ذلك ببعض من الاستقلال الإداري 

التسییر "شخص اعتباري اداري من النموذج التاسیسي، الهدف من احداثها تأمین الجزائري یعرفها بأنها: 

  )2(المستقل لمرفق للدولة اواو لولایة او لبلدیة او لشخص عام آخر من النموذج التجمعي".

   بجملة من الخصائص نوردها على الشكل الاتي:وتتمیز الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري القواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، -

وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر، وتخضع لقواعد القانون التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازنة 

  . )3(القانونیة والتنظیمیة المطبقة في هذا الشأن حكامخاصة طبقا للأ

وسیرها، بموجب عقد الإنشاء والقوانین  یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة، وكذا قواعد تنظیمها-

  )4(.الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي

مومیة اقتصادیة، إذا أمكن عندئذ تتحول الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤسسة ع-

  )5(.الوطني للتنمیة على شروط ذلك هدفها، وتسیر عملها آلیات السوق، ونص المخطط

  انشاء الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري والغائها:-3-1-2

  :)6(عملیة إنشاء هذا الصنف من المؤسسات شكلین أساسیینتتخذ 

                                                           
، المؤرخة في 25، السنة 2، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 01-88القانون رقم القانون  ) 1

  . 1988ینایر  13

  .129شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص) بشیر الشریف 2
  المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 01-88رقم من القانون  45المادة  ) 3
  المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.  01-88من القانون  46المادة  ) 4
   المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 01- 88 من القانون التوجیهي 47المادة  ) 5
  .56، صالمرجع السابقكفالي جمال،  ) 6
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ات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الوطنیة، طبقا للمادة هیئال ءبإنشا تختص السلطة التشریعیة -

من التعدیل 28فقرة  140وقبلها المادة ، 2020الجزائري لسنةي الدستور  التعدیل من29في فقرتها 139

 السالف الذكرلمؤسسات الأخرى التي لا تنضوي ضمن الفئات المحددة في المادة ا. اما 2016الدستوري لسنة

من نفس التعدیل  141بحكم اختصاصها السلبي المحدد في المادة السلطة التنفیذیة فتختص بانشائها 

  الدستوري.

حسب  الولایة) أما بالنسبة للمؤسسات المحلیة؛ فتختص بإنشائها الجماعة الإقلیمیة المختصة (البلدیة أو - 

من القانون 154و 153المادتین  طبقا لأحكامى مداولة من المجلس الشعبي البلدي أو الولائي؛ الحالة، بمقتض

المتعلق 12-07من القانون رقم 147و 146المتضمن قانون البلدیة المعدل والمتمم، والمادتین11-10رقم 

  .بالولایة

أما بالنسبة لعملیة الغاء الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري فهي تخضع الى قاعدة توازي الاختصاصات 

تعني ان الجهة المختصة بانشاء الهیئة هي ذاتها صاحبة الاختصاص بالغائها، وان والاشكال، والتي 

  )1(الشكلیات والاجراءات المتبعة فغي الالغاء هي ذاتها شكلیات واجراءات الانشاء.

  الهیكلة الداخلیة للهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري: -3-1-3

ان قواعد تنظیم الهیئات ذات الطابع  01-88من القانون رقم  46المشرع الجزائري في نص المادة أورد 

، وتتشكل هذه الهیئات عموما من الخاصةوسیریها یكون بموجب القوانین الأساسیة  الصناعي والتجاري 

  :)2(جهازین رئیسین هما جهاز المداولة وجهاز التنفیذ

الإدارة وهو یتكون من أعضاء یختلف عددهم من هیئة یطلق علیة عادة مجلس بالنسبة لجهاز المداولة 

الى أخرى، یتم تعیینهم من طرف الدولة، ویتخذ تمثیلهم للدولة من خلال عضویتهم شكلین، الأول تمثیلهم في 

، وممثلین  مجموهم للدولة، والثاني ما یسمى بالتمثیل الثلاثي بمعنى ان یضم مجلس الادارة ممثیلین عن الدولة

  .)3(عن المستخدمین، وممثیان عن مستعملي المرافق العامة

اما تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دوریة ومنتظمة، وهي تختلف من مؤسسة الى أخرى. 

، فإنها تنعقد كلما دعت الضرورة الى ذلك. أما فیما یخص الصلاحیات یتمتع مجلس الاجتماعات الاستثنائیة

                                                           

  .145بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص ) 1

  وما بعدها. 38صالمرجع السابق، عبد الرزاق زویتن، )  2
 التمثیل الرباعي، حتى یسمح للخبراء وذوي الاختصاص والكفاءة في مجالي نشاط المؤسسةالقانونیة بإقرار نظام  جیز بعض الأنظمةت)  3

  .أن یكونوا أعضاء في مجلس إدارتها
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الأساسیة  قوانینمن حیث المبدا، إذ اغلب ال ع الصناعي والتجاري بصلاحیات واسعةت الطابإدارة الهیئة ذا

  لهذه الهیئة تمنحه مسؤولیة ضمان سیر وإدارة هذه الهیئة.

ویتم ، فغالبا ما یكون مزدوجا ویتمثل في رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام جهاز التنفیذأما بالنسبة ل

یتعلق الامر بمؤسسة وطنیة او بمقتضى مقرر یصدر  مامرسوم عندتعینهما بموجب نص قانوني یكون اما 

اما عن الوالي او رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یتعلق الامر بالجماعات المحلیة، ویتم هذا حسب 

كیفیات مختلفة تنص علیها القوانین الأساسیة لهذه المنشآت.وفیما یخص الصلاحیات یتمتع المدیر العام بكل 

  في الحیاة القانونیة. ویمثل الادارةان السیر الحسن للهیئة، ویتخذ القرارات السلطات اللازمة لضم

  الرقابة على الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري: -3-1-4

 الغایات تحقیق بهدف تُمارَس الرقابة، من أنماط لثلاثة والتجاري الصناعي الطابع ذات الهیئات تخضع

 ومتطلبات المشروعیة مبادئ عن الانحراف عدم ضمان، و أجلها من أُنشئت التي العامة بالمصلحة المرتبطة

  :)1(ونوضح كل نوع من أنواع هذه الرقابة كمایلي، الملاءمة

السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیه، تأخذ هذه التي تمارس  النوع الأول هو الرقابة السیاسیة

الاعتمادات المخصصة للهیئة، ورقابة لاحقة تمارس عند تقدیم الرقابة ثلاث صور، رقابة سابقة تتم بفحص 

الحومة عرضها عن استخدام الاعتمادات المالیة الي سبق وان یوافق علیها البرلمان، ورقابة مساءلة التي 

  تتمثل في الأسئلة الشفویة والكتابیة، الاستجواب، وسحب الثقة ولجان التحقیق البرلمانیة.

صورتین یتمارس من طرف السلطة التنفیذیة وتتضمن  يالت الوصائیة الثاني وهو الرقابةوبالنسبة للنوع 

رقابة تقنیة تمارسها الدائرة الوزاریة الملحقة بها الهیئة والمحددة في قانون الانشاء، وتتمثل في  أولهما

تمارسها وزارة المالیة وهي الوصایة المالیة وثانیهما  المصادقة، الترخیص، الإلغاء، واستثنائیا سلطة الحلول،

مهما كان مجال تدخلها او الدائرة الوزاریة  تطال جمیع الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  الملحقة بها، ویمكن ان یندرج ضمن هذه الرقابة الرقابة التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة

مهمة الرقابة على  تتولى )2( دستوریة مستقلة مؤسسة هوو  رقابة مجلس المحاسبةاما النوع الثالث هو 

 ،)3(المتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/195المؤرخ في  20-95، یخضع في تنظیمه للامر رقم أموال الدولة

                                                           
  وما بعدها. 157ص .145بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص)  1

قیمة دستوریة  2016، ومنحه دستور 1996وصولا الى دستور  1976نصت الدساتیر الجزائریة على مجلس المحاسبة ابتداء من دستور ) 2

    .199في نص الفقرة الاولى من المادة  2020اكدها التعدیل الدستوري 
  .23/07/1995، مؤرخة في 39، ج.ر، العدد المتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/195المؤرخ في  20-95رقم  ) 3
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ویتمتع هذا المجلس بصلاحیات مختلطة، من جهة یمارس المجلس رقابة إداریة على الهیئات ذات الطابع 

نوعیة التسییر، وهي رقابة تتجاوز مجرد المطابقة الى فحص الملاءمة، من خلال الصناعي والتجاري تتعلق ب

تقییم أداء الهیئة على صعید متطلبات الفعالیة والنجاعة، والاقتصاد، و من جهة أخرى یمارس رقابة قضائیة 

  تتعلق برقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.

  :الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة -3-2

 العام، الاقتصادي القطاع ضمن التنمیة مسار دعم في أساسیة ركیزة الاقتصادیة العمومیة المؤسسة تُعدّ 

 في الدولة تدخل خلال من التنفیذ هذا ویتجلى. للدولة الاقتصادیة السیاسات لتنفیذ مركزیة أداة تشكّل كما

 ویتطلب. السوق اقتصاد تبنّي نحو التوجه رغم معتبرة بدرجة قائماً  یزال لا تدخل وهو الاقتصادي، الشأن

 وبیان تعریفها، إلى التطرق خلال من والتنظیمي، القانوني لمفهومها دقیقاً  فهماً  المؤسسات هذه بطبیعة الإلمام

 الرقابة آلیات واستعراض الداخلي، هیكلها تحلیل عن فضلاً  المختلفة، وأنماطها وحلّها، إنشائها أسالیب

  .اسیره حسن لضمان المعتمدة والإشراف

 :تعریف المؤسسات الاقتصادیة العمومیة -3-2-1

-88من القانون رقم  5المادة عرف المشرع الجزائري صراحة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في نص 

"المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة او شركات محدودة المسؤولیة أن:  تنص على 01

  تملك الدولة و /أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة او بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم و/ أو الحصص".

صادیة المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقت 04-01من الامر رقم  2المادة كما عرفها في نص 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو  ": على أن)1(وتسییرها وخوصصتها

أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة راس المال الاجتماعي مباشرة او غیر مباشرة وهي 

  تخضع للقانون العام".

، 04-01من الامر رقم  2نلاحظ عدم انضباط الصیاغة العربیة لنص المادة باستقراء هذین النصیین 

في نوضعین مع أن مدلولا مختلفا في كل موضع، اذ یقضد  حیث استعمل فیها المشرع عبارة "القانون العام"

بها في الموضع الأول (أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام)، الشخص المعنوي للقانون العام، حین 

                                                           
، المؤرخة 38، السنة 47المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الجریدة الرسمیة، العدد  04-01الامر رقم  ) 1

  .2001غشت  22في 
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عة العامة،  أي القانون الخاص، وهو یقصد بها في الموضع الثاني (وهي تخضع للقانون العام) احكام الشری

  )1(ما یبرز من قراءة الصیاغة الفرنسیة لنص المادة.

 هي المؤسسات التي تتخذ" المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بأنها:عرفت فقد  ةیلفقهامن الناحیة أما 

"مشروع أو تنظیم یتمتع ایضا بأنها:  عرفتو . )2("الأفراد موضوعا لها نشاطا تجاریا، أو صناعیا مماثلا لنشاط

بالشخصة المعنوي ویتولى القیام بنشاط اقتصادي صناعي او تجاري مستعملا في ذلك وسائل القانون 

  )3(التجاري".

هي تلك المؤسسات العامة التي تزاول أنشطة وأعمال اقتصادیة بحتة، واقتصادیة اجتماعیة ثقافیة، 

وتتخصص في تحقیق أهداف عامة اقتصادیة إنتاجیة أو استهلاكیة، وتخضع لنظام قانوني مختلط ومركب 

ي وقانون العمل)، وذلك من قواعد القانون العام الإداري، والقانون الخاص (القانون المدني والقانون التجار 

الاقتصادیة، لتحقیق  1حتىتتوفر لها عوامل وشروط المرونة وحریة العمل أكثر، لضمان الفاعلیة والرشادة 

  )4(.أهدافها في أقل وقت، بأقل التكالیف وبأقل الجهود، وبكفایة وجودة

لهیئات ذات الطابع الصناعي وبناء على ما سبق بیانه یمكننا التمییز بین المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وا

  :)5(والتجاري على النحو الاتي

تعتبر  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي شخص من اشخاص القانون الخاص ( شركة تجاریة)، في حین-

الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لنظام قانوني مختلط یجمع بین قواعد القانون العام وقواعد 

  القانون الخاص.

تمارس اغلب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة نشاطا تجاریا لیس له صفة المرفق العمومي، ومن ثم -

تهدف الى تحقیق هدف مالي هو الربح، بینما تسیر الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مرفقا 

وهو تقدیم الخدمة  عمومیا، أي نشاطا للمصلحة العامة، ومن ثم تهدف أساس الى تحقیق غرض اجتماعي،

  العمومیة وضمان الترابط الاجتماعي.

                                                           
 .134ص 133ص) بشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، 1

  .292،ص 1994ت الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ) ماجد راغب لحلو، القانون الإداري، دار المطبوعا 2
داریة، محمد الصغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، اطروحة دكتوراه، معهد العلوم القانونیة والا )3

  .97،ص1990جامعة الجزائر، 
  .318، ص2008داري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،) عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الاول،النظام الإ 4
  .136ص 135عقابي سمیحة، المرجع السابق، صالشریف شمس الدین ول بشیر ) 5
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ینعقد الاختصاص بمنازعات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقاضي العادي، بینما تخضع منازعات -

الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لاختصاص قضائي مزدوج، حیث یعود للقاضي الإداري 

وعلاقتها مع الدولة، في حین تعود للقاضي العادي المنازعات المتعلقة بعلاقاتها المنازعات المتعلقة بتنظیمها 

  مع الغیر.

تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كونها شركة تجاریة من حیث الأصل للقواعد المتعلقة بالافلاس -

ئة العمومیة ذات القضائیة، كما یمكنها اللجوء الى التحكیم لفض منازعات. بینما لا تخضع الهیوالتسویة 

الطابع الصناعي والتجاري، كونها شخصا معنویا للقانون، لقواعد الإفلاس والتسویة القضائیة، كما لا تثبت لها 

مكنة اللجوء الى التحكیم الا في اطار ضیق، هو مجال علاقاتها الاقتصادیة الدولیة ومادة الصفقات العمومیة 

 من ق.إ.م.إ. 3ف 1006طبقا لما نصت علیه ما نصت المادة 

لا تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمبدا التخصص، ومن ثم یجوز لها تنویع نشاطاتها، وذلك -

  خلاف الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المحكومة من حیث الأصل بهذا المبدا.

و الشركة  )1(شركة المساهمةتتخذ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حسب احكام القانون التجاري شكلین هما  

  .)2(ذات المسؤولیة المحدودة

  :وحلها إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة -3-2-2

. هذا النوع من المؤسسات فهم في مهمًا جانبًا یمثلان وحلّها العمومیة الاقتصادیة المؤسسات إنشاء إن

  تحترم القانون. بطریقة هاإنقضائ الحل یضمن بینما ،والرسمي القانوني وجودها المؤسسة تمنح التأسیس فعملیة

 :إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة -3-2-2-1

یخـضع إنشـاء المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  ه:"على أن 01-04مادة من الأمرمن الى فقرة الاولتنص ال

 القانونسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في و  و تنظیمها

 یمكن النص عن طریق التنظیم على أشكال :"على أنه 4و3بینما تنص نفس المادة في فقرتیها ".التجاري

                                                           
الاسكندریة، ) لمزید من التفاصیل حول شركة المساهمة انظر: عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، بدون طبعة، منشاة المعارف،  1

. فتیحة یوسف المولودة عماري، احكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، وما بعدها 575، ص2003مصر، 

  .وما بعدها 133، ص2007الطبعة الثانیة، دار الغرب والتوزیع، وهران، الجزائر، 
محمد فرید العریني، الشركات التجاریة (المشرع التجاري الجماعي بین وحدة ذات المسؤولیة المحدودة انظر: لمزید من التفاصیل حول شركة  ) 2

وما بعدها.فوزي محمد سامي، الشركات التجاري(الاحكام العامة والخاصة)، دار 43، ص 2003الاطار القانوني وتعدد الاشكال، دار الجامعة، 

  وما بعدها. 71، ص2006الثقافة للنشر والتوزیع، 
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أو أي شخص  خاصة لأجهزة الإدارة و التسییر بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي یكون للدولة فیها

  ".مباشرة مباشرة أو غیرمعنوي آخر خاضع للقانون العام كل رأس مال المؤسسة بطریقة 

 للأشكال ویتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة قرار إخضاع المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

 .الفقرة اعلاه الخاصة المنصوص علیها في

یخضع لنفس الأحكام  أن إنشاء المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتنظیمها 01/05نلاحظ من خلال المادة 

خص المؤسسة ملك للدولة أو أي ش أسمالأغلب التي تخضع لها شركات الأموال التجاریة عندما یكون 

أو أي شخص معنوي خاضع  دولةمملوكا للرأس مال المؤسسة كل إذا  .أمامعنوي آخر خاضع للقانون العام

 ت الدولة یتخذ بموجب لائحة قرار إخضاعمباشرة أو غیر مباشرة، فإن مـجلس مساهما للقانون العام بطریقة

  .04-01من الأمر05من المادة 3المؤسسة للأشكال الخاصة المنصوص علیها في الفقرة 

طابع  من نفس الأمر على أن المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي یكتسي نشاطها06وتنص المادة 

أو لنظام بها  سیة التنظیمیة المعمولإستراتیجي على ضوء برنامج الحكومة تخضع لنصوص قوانینها الأسا

  .خاص یحدد عن طریق التنظیم ، مثل شركة سوناطراك

 حیث من تخضع، الاقتصادیة العمومیة المؤسسات إنشاء عملیة أن یتبیّن النصین، هذین تحلیل خلال من

 القانون من 609 إلى 592 من المواد في ورد كما المساهمة، شركات لإنشاء المقرّرة ذاتها للأحكام المبدأ،

 لهذه العمومیة الطبیعة فإن ذلك، ومع. العام الاكتتاب إلى اللجوء ضرورة على تنصّ  والتي التجاري،

  .بإنشائها رسمي قرار صدور تقتضي المؤسسات

 ثم الإنشاء، قرار صدور: التالیة بالمراحل الاقتصادیة العمومیة المؤسسة تأسیس عملیة تمرّ  علیه، وبناءً  

  .التأسیسیة الجمعیة عقد یلیه للاكتتاب، الأسهم طرح

  الإنشاء: قرار-1 -3-2-2-1

نشاء و هو ذلك التصرف التنفیذي الفردي لاقتصادیة بموجب قرار الالعمومیة ایتم إنشاء المؤسسات ا

قـــــــــــــــرار إنشائها جهزة المختصة بإصــدار لاآثار قانونیة، و بالتالي فإن ا نشاءالاعن الجهة المختصة الصادر 

  :)1(هي

                                                           
محاضرات في مقیاس المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، موجهة لطلبة سنة ثانیة ماستر قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة ) شاوش أسماء،  1

  .16، ص2024-2023خمیس ملیانة، -جیلالي بونعامة
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ستراتیجي، و لااقتصادیة ذات الطابع لاة إذا كانت المؤسسات العمومیة افتكون مختصة في حال الحكومة: -

  .منه 06ستراتیجي، و ذلك في نص المادة لاقصود بالطابع الم یوضح ما هو الم 04-01مر لاحظ أن الاالم

قتصادیة، في حالة إذا لاقرار إنشاء المؤسسات العمومیة ایكون مختصا بإصدار  مجلس مساهمات الدولة:-

كانــــــــــت الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، یملك مجموع رأسمال المؤسسات العمومیة 

موجب المذكورة سابقا و ذلك ب 05من المادة  03االقتصادیة بطریق مباشر أو غیر مباشر طبقا للفقرة 

التي نصت على حل الشركات القابضة  01/04مر لامن ا 40تضح ذلك من خالل المادة ئحة، و یلاال

مر، و كلف لاجل شهر واحد من تاریخ صدور هذا االعمومیة من قبل جمعیاتها العامة غیر العادیة في أ

بین م  03ذكورة في المادة مجلس مساهمات الدولة بتوزیع األسهم و المساهمات والسندات و القیم المنقولة الم

  .ع إ

یكون  لاو ذلك عندما قتصادیة:لاالستثنائیة للمؤسسات العمومیة اقرار مشترك بین الجمعیات العامة ا-

العامة  مجموع رأسمال مملوك للدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، فیمكن للجمعیات

شكال تقرر إنشاء مؤسسات عمومیة اقتصادیة جدیدة، وفقا لألقتصادیة أن لاستثنائیة للمؤسسات العمومیة الاا

  .يالمنصوص علیها في القانون التجار موال لاالتي تخضع لها شركة رؤوس ا

  للاكتتاب: الأسهم طرح-3-2-2-1-2

تطبیقا لقواعد القانون التجاري فإن المؤسسات العمومیة االقتصادیة باعتبارىا شركة تجاریة لرؤوس األموال و 

خصوصا شركة المساىمة، یجب أن یتكون رأسمالیا التأسیسي من أسیم متساویة القیمة، و التي البد من شرائیا 

ویطمق عمى ىذه  من طرف المؤسسین أو أشخاص یرغبون في أن یصبحوا شركاء بشرائیم لألسیم في الشركة،

   .كتتابلاح الالعممیة مصط

في الشركة ، بتقدیم حصة  رغبته في أن یصبح شریكاالإكتتاب هو العمل الذي یبدي بموجبه الشخص و 

بما أن المؤسسات العمومیة و  ،)1(.من الأسهم فیها تتمثل في التعهد بالوفاء بمبلغ نقدي معین لعدد معین

مغلق  كتتاب،لاا نوعین من اهخیرة للااذه هى اعتبار أن لمة، وعهیتم إنشائیا في شكل شركة المساقتصادیة لاا

  وعام.

أنه یمكن أن یشترك  لاكتتاب على مؤسسي الشركة فقط، إلایقتصر هذا النوع من االاكتتاب المغلق  

صدقاء، أي وجود صلة قرابة أو صداقة أو غیر ذلك، مما یترتب لاقارب أو الاؤسسون مع غیرهم من االم

                                                           
  .160،ص  2003 ،سكندریةلاالدار الجامعیة الجدیدة ا) محمد فرید العریني. الشركات التجاریة.  1
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وقد نص علیها  .لجمهورفهو یتم دون اللجوء إلى ا ،كتتابلاسهم للامة فیما بینهم عند طرح اوجود معرفة تا

ملایین یجب أن یكون رأسمال شركة بمقدار خمسة  " 594المادة  صوهذا ما ورد في نالمشرع الجزائري في 

  ".قل في الحالة المخالفةلاقل إذا ما لجأت الشركة علنیة لالدخار. وملیون دینار على الادینار جزائري على ا

ض وطرح أسهم الشركة أمام الجمهور، إذ یقصد به كتتاب یتم عر لافي هذا النوع من ااما الاكتتاب العام 

المطروحة سهم لاشراء عدد معین من ا لالنضمام إلى إحدى شركات من خلادعوة الجمهور بغرض ا

كتتاب، ویكتسب بمقتضى ذلك صفة المساهم بعد إتمام إجراءات تأسیس الشركة، هذا وفق ما ینص علیه لال

عن طریق كتتاب فیها لاإلى شركات المساهمة التي یتم ا الجزائري في إشارة صغیرةنص المشرع وقد  .القانون

دینار جزائري. وهذا ما نصت علیه المادة ملایینیقل رأس مال الشركة عن خمسة  لاكتتاب العام یجب أن لاا

  .السالفة الذكر 594

  التأسیسیة: الجمعیة عقد-3-2-2-1-3

التجاریة، لا بد من انعقاد  العمومیة الإقتصادیة كغیرها من الشركاتلإستكمال إجراءات تأسیس المؤسسة 

و إنشاء المؤسسة العمومیة  الجمعیة العامة التأسیسیة التي تعتبر المرحلة الأخیرة من مراحل تأسیس

 و یجب أن تعقد في أجل ستة أشهر من تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي في المركز الوطني.الإقتصادیة

  .)1(من القانون التجاري 604، طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة التجاري للسجل

 تتبین و المؤسسین مهما كان مقدارالعامة التأسیسیة تتشكل من جمیع المك الجمعیةتتشكل و 

على المؤسسین بعد التصریح بالإكتتاب و  من القانون التجاري 600حیث أنه و طبقا للمادة ،حصصهم

  .أن یستدعوا المكتتبین إلى جمعیة عامة تأسیسیة حسب الأشكال المنصوص علیها قانونا  الدفعات ،

هم المؤسسون و  من خلال هذه المادة یتضح لنا أن الأشخاص الذین یحق لهم حضور الجمعیة التأسیسیة

المؤسسات أما شركة مساهمة. المكتتبون مهما كان مقدار حصتهم هذا بالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل

العامة التأسیسیة  فإنه یحضر الجمعیة،شركة ذات المسؤولیة المحدودة العمومیة الإقتصادیة المنظمة في شكل

  .من القانون التجاري) 565(المادة  جمیع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة ممثلیهم

ممثلیهم ، و لكل مكتتب الأسهم یحق لهم الإقتراع سواء بأنفسهم أو بواسطة  مع الإشارة إلى أن مكتتبي 

 للأسهم من العدد الإجمالي5%ا دون أن یتجاوز ذلك نسبة هالأصوات یعادل الحصص التي اكتتب عدد من

 .)من القانون التجاري 602(المادة

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، 04- 01النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء الامر زهیر،   ) سعودي 1

  .26، ص 2005جامعة الجزائر، بن عكنون، الجزائر، 
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  تتمثل في: من القانون التجـــــــاري600المادة تضمنتها الصلاحیات  عدةمعیة العامة التأسیسیة بتختص الج

رأس المال مكتتب كله، وبالتالي التأكد من صحة تأسیس المؤسسة العمومیة، و أن مبالغ  التأكد من أن-

  .مستحقة الدفع الأسهم

  .المصادقة على القانون الأساسي الذي لا یقبل التعدیل إلا بإجماع آراء المكتتبین-

  .تعیین القائمین بالإدارة-

  .تعیین أعضاء مجلس المراقبة-

  .مندوبي الحسابات تعیین مندوب أو أكثر من-

  .ق ت601/3الفصل في تقدیر الحصص العینیة المادة -

 .المصادقة على الأعمال التي قام بها المؤسسون-

  المؤسسات الاقتصادیة العمومیة: حل -3-2-2-2

باعتبارها شركة تجاریة بذات طرق انقضاء لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لتنقضي الشخصیة القانونیة 

  .وني، والحل القضائي، والحل الإداريوالحل القان الحـل الرضـائي، تشمل هذه الطرق التجاریة، و الشركات

والذین  یكون هذا النوع من الحل نزولا عند إرادة الشركاء أو المساهمین، :رضائيالحل ال-3-2-2-2-1

  احدى الصور الثلاث الاتیة:على  یتفقون

 715(المادة  ویصدر قرار الحل عن الجمعیة العامة غیر العادیةاذا رأو مصلحة في ذلك  الحل الإتفاقي-

  .من القانون التجاري) 18مكرر 

الأقل ضم إحداهما للأخرى بتقدیم  جمع شركتین في شركة جدیدة واحدة أو على الحل بالاندماج وذلك- 

یتها القانونیة و المؤسسة الأولى و تنقضي شخص رأسمال المؤسسة المدمجة إلى المؤسسة الدامجة حیث تزول

الأولى تنقضي المؤسستین المدمـجتین و تذوب شخصیتهما  بالتالي تنحل المؤسسة المدمجة، بینما في الحالة

من  749بقرار من الجمعیة غیر العادیة (المادة ویصدر قرار الاندماج ، )1(القانونیة في المؤسسة الجدیدة

   القانون التجاري).

مؤسسات عمومیة  أمـوال الـمؤسسة العمومیة الإقتصادیة القائمة بین عدةهـو تقـسیم الحل بالانفصال -

أو یمكن للشركة دي،بالإنفصال العا أخرى، أو هو تقسیم الشركة المنفصلة إلى شركتین أو أكثر ما یسمى

                                                           
  .146صبشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق،  ) 1
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جدیدة بطریقة الإندماج و  المنحلة أن تقدم رأسمالها و تشارك به مع شركات موجودة في إنشاء شركات

  من القانون التجاري. 2/744الإنفصال حسب المادة 

  الحل القانوني:-3-2-2-2-2

  تمثلت في: نقضاء الشركات التجاریةلاحالات عدة التجاري  لقانونا تضمن

  ،)سنة99 (ق ت 546انتهاء مدة الشركة المادة -

  تحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله،-

و  18مكرر 715،والمادة  من القانون المدني 438هلاك كل أو جزء كبیر من رأسمالها حسب المادة -

  من القانون التجاري. 589والمادة 20مكرر 715

  من القانون التجاري 592و 590إنخفاض أو زیادة عدد الشركاء المساهمین فیها المواد -

  تجمع الأسهم أو الحصص في ید شخص واحد ،- 

 .التأمیم -

الـحالات بعض هذه  و لو جئنا إلى تطبیق هذه الحالات على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، فإننا نجد أن

لة بالتالي لا نستطیع تطبیق حاو  حیث یمكن أن تكون الدولة هي المساهم الوحید ، علیهالا نستطیع تطبیقها 

هذا من جهة، و من جهة  شخص واحد في یدو لا حالة تجمع الحصص  .نانخفاض أو زیادة عدد المساهمی

  )1(.حالة التأمیم لأنه لا یمكن تصور أن یأمم شخص شيء ملك له أخرى فإنه لا یمكن تطبیق

  الحل الإداري:-3-2-2-2-3

وتم النص علیه بموجب المرسوم التنفیذي  هو الحل الذي یتم بموجب قرار إداري صادر عن السلطة التنفیذیة،

  الصور الاتیة:، ویشمل هذا النوع من الحل الاقتصادیة بحل المؤسسات العمومیـة المتعلق94-294رقم 

یتم الدمج بقرار یصدر عن مجلس مساهمات الدولة بوصفه الجهة التي اوكل لها المشرع بمقتضى  الدمج:-

و هو عكس الإندماج مهمة ضبط وتنظیم القطاع العمومي الاقتصادي. 04-01من الامر رقم  11المادة 

و یتطلب الدمج  عن الإدارة أي عن الدولة الذي یكون بإرادة المساهمین بینما الدمج یتم بقرار إداري یصدر

                                                           
  .34ص سعودي، المرجع السابق،زهیر )1



46 
 

بموجب قرار إداري، حیث تفقد المؤسسة الأولى شخصیتها المعنویة  وجود أكثر من مؤسسة عمومیة یتم ضمها

  .)1(الجدیدة و تذوب في المؤسسة

ء الشخصیة القانونیة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة و انهایقضي ب إداريبموجب قرار تتم  اعادة الهیكلة:-

دف تبسیط المهام و توضیحها و التحكم في التسییر بهمؤسسات إقتصادیة جدیدة،  تخصص أصولها لإنشاء

  )2( .  الأمثل للأنشطة و مراكز القرار و الوسائل البشریة و المادیة المتوفرة و التوزیع

نحو إقتصاد السوق التوجه الإقتصادي لدولة الجزائریة اتغییر  بعد اللجوء الى هذا الاسلوبتم : الخوصصة-

وقد ،-0104الذي ألغي بموجب الأمرو  )4(المؤسسات العمومیة المتعلق بخوصصة95-22 )3(ر الأمراصدبا

كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة الى أشخاص  بانها: "الخوصصة  الاخیر من الامر 13المادة عرفت 

  طبیعیین او معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة، وتشمل هذه الملكیة:

معنویون كل راسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة او غیر مباشرة و/أو الاشخاص ال-

صص اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة في التنازل عن اسهم أو حوذلك عن طریق الخاضعون للقانون العام .

  الرأسمال.

  الاصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة."-

  الهیكلة الداخلیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -3-2-3

 تقوم علیه الشركاتان المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تقوم على نفس التنظیم الهیكلي الذي الاصل 

الا  محدودة، التجاریة سواء كانت هذه المؤسسات منظمة في شكل شركات مساهمة او شركات ذات مسؤولیة

الدولة او احد اشخاص القانون العام  استثناء فیما یخص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملكناك ان ه

خاصة یتم النص علیها عن طریق التنظیم، ویتم اتخاذ  أشكالاكل رأسمالها والتي تتخذ أجهزة تسییرها وادارتها 

  .للأشكال الخاصة من طرف مجلس مساهمات الدولة قرار اخضاع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

                                                           
  .147صبشیر الشریف شمس الدین ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، )  1

  .37زهیر سعودي، المرجع السابق، ص) 2
، المؤرخة في 48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، جریدة رسمیة عدد  26/08/1995المؤرخ في 95-22) الأمر رقم 3

03/09 / 1995.  
القیام بمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسد إما في تحویل ملكیة كل  عرفت الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا الامر الخوصصة بأنها: " )4

 بعین للقانونÏ أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین الأصول المادیة

تعاقدیة یجب أن  بعین للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغÏ لخاص، وإما في تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویینا

  ".تحدد كیفیات تحویل التسییر وممارسته وشروطه
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  :لمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون التجاريلالهیكلة الداخلیة  -3-2-3-1

 شركاتل الهیكلي التنظیم لنفس رأسمالها كل الدولة تملك لا التي الاقتصادیة العمومیة المؤسسات ضعخت

  .التسییر وهیئة الإدارة، هیئة العامة، الجمعیة: هيرئیسیة  أجهزة ثلاثة على الهیكل هذا یتأسس حیث الأموال،

  الجمعیة العامة: -3-2-3-1-1

 فیه یجتمع الذي الإطار تمثل إذ المؤسسة، داخل الأساسیة التداولیة الهیئة للمساهمین العامة الجمعیة تُعد

  :هما شكلین العامة الجمعیة وتتخذ. الشركة تسییر عملیة في إرادتهم عن للتعبیر والمساهمون الشركاء

  الجمعیة العامة العادیة:-

دائمة ودوریة كل سنة باستدعاء من رئیس الشركة  وتسمى أیضا الجمعیة العامة السنویة، لكونها تجتمع بصفة

وتتشكل ، )2(الإستدعاءات الجنائیة في حالة التقاعس عن توجیه تحت طائلة المتابعة )1(بالإدارةأو القائمین 

  .أو لهم تعیین نائب عن طریق وكالة قانونیة مخصصة لهذا الأمـر الجمعیة من جمیع المساهمین،

مداولاتها في العامة العادیة للقانون الأساسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ولا تصح  وتخضع الجمعیة

التي یمنحها )1/4الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمین الحاضرین أو الممثلین على الأقل لربـع الأسـهم ( الدعوة

  )3(.القانون الحق في التصویت، في حین لا یشترط أي نصاب في الدعوة الثانیة

ر المحجوزة للجمعیة باختصاصات واسعة والتي تشمل كل المجلات غیالجمعیة العامة العادیة  تمتعتو 

  :بین هذه الصلاحیات نذكر منالعامة غیر العادیة 

  .ق.ت) 668(المادة  ومنحهم أجورا مقابل نشاطهمق.ت)،  622(المادة  تعیین أعضاء مجلس المراقبة -

التي قام بها مجلس  انتخاب القائمین بالإدارة وإعادة انتخابهم وعزلهم والمصادقة على التعیینات المؤقتـة -

  ق.ت) 618، 613، 611(المواد الإدارة بین جلستین عامتین

  ق.ت) 715(الفقرة الرابعة من المادة  تعیین القائمین بالمراقبة المالیة مندوبي الحسابات( وتحدید أجورهم -

  .ق.ت) 676( المادة  المصادقة على تقاریر مجلس الإدارة ومجلس المراقبة ومندوبي الحسابات -

  

                                                           
  من القانون التجاري. 676) المادة  1
  من القانون التجاري. 817و 816) المادتین  2
، 1989، ، معهد العلوم القانونیة والإداریة، بن عكنون، الجزائر ماجسـتیررسالة لمؤسسة العامة، بوجادي، مسؤولیة مجلس الإدارة في اعمر  ) 3

  .49ص
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  غیر العادیة:الجمعیة العامة -

عدة مرات في السنة، وتتشكل بحضور جمیع المساهمین  معیة كلما استدعت الضـرورة لـذلكجتمع هذه الجت

 إذا إلا صحیحًا هاانعقاد یُعتبر لا، و ینوبهم بواسطة وكالة مخصصة لذلك سواء بأنفسهم أو عن طریق مـن

 التصویت حق ذات الأسهم نصف الأقل على یمتلكون مساهمون التمثیل، بواسطة أو مباشرًا حضورًا حضرها،

 ذات الأسهم ربع یملكون مساهمین حضور فیشترط ثانیة، بدعوة انعقادها حال في أما الأولى، الدعوة في

  ).من القانون التجاري674 لمادة االفقرة الثانیة من ( التصویت في الحق

تعدیل قانون المؤسسة العمومیة  في هایمكن حصـر  لطات جد مهمة وحساسةبسهذه الجمعیة وتتمتع 

تعدیل الرأسمال التأسیسي  ، و)ق.ت 674ل ( المادة تعدیل یتم خارج إطارها یعد باط الاقتصادیة وكل

  .ق.ت) 691(المادة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة سواء بالرفع أو الخفض

  جهاز الإدارة:-3-2-3-1-2

 هیئة في والمراقبة الإدارة مهامي دمج على إدارتها مجلس تنظیم في الاقتصادیة العمومیة المؤسسة تعتمد قد

 "المراقبة مجلس" هما لینتمستقهیئتین  تشكیل خلال من بینهما تفصل أو ،"الإدارة مجلس" تُسمى واحدة

  ".المدیرین مجلس"و

  مجلس الإدارة:-

، ویمكن رفعه في حالة )1(عضوا على الأكثر12أعضاء على الأقل إلى  یتشكل هذا المجلس من ثلاثة

 أن یكون إلى جانب المساهمینیشترط غیر أنه بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  .عضوا24الدمج إلى 

وتحدد یتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الجمعیة العادیة، و  .)2(مجلس الإدارة، ممثلین عن العمال في

للجمعیة ، ویمكن اعادة انتخابهم كما یمكن )3(سنوات06في القانون الأساسي دون أن تتجاوز  مدة عضویتهم

  .)4(العامة غیر العادیة عزلهم في أي وقت

                                                           
  .من القانون التجاري 610المادة  ) 1
  .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 04- 01من الامر  05من المادة  02لفقرة ا ) 2
  .من القانون التجاري 611) المادة  3

  .من القانون التجاري 613) المادة  4
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 یراها التي القرارات جمیع اتخاذ خوّله إذ ،نطاقها المشرعوسع  فقد الإدارة، مجلس بصلاحیات یتعلق فیما

 یمس أو الشركة غرض مع یتعارض لا ما حدود في وذلك ربحیتها، وتعزیز المؤسسة مصلحة لتحقیق مناسبة

  ، ونذكر من بین هذه الصلاحیات:)1(المساهمین لجمعیات المقررة سلطاتبال

  ق.ت) 617(المادة  إستدعاء الجمعیة العامة للمساهمین للإجتماع وتبلیغ المساهمین بالإجتماع-

  ق.ت) 625لمادة طبقا (ا تقریر نقل مقر الشركة في نفس المدینة-

أو الضمان بإسم  منح الإذن للرئیس المدیر العام أو المدیر العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتیاطیة-

  .ت .ق624 الشركة في حدود كامل المبلغ الذي یحــدده طبقا للمادة 

  مجلس المراقبة ومجلس المدیرین:-

 الوظائف توزیع على یقوم حدیثاً، إداریًا نموذجًا الاقتصادیة العمومیة للمؤسسة الهیكلي التنظیم هذا یمثّل

  :مستقلتین هیئتین بین

أعضاء على 5الى 3ن مالیه مهة إدارة المؤسسة، ویتكون  تُسند الذي المدیرین مجلسالهیئة الأولى هي  

المدیرین  ، و تسند رئاسة مجلس()المراقبة و یمارس صلاحیاته تحت رقابته الأكثر، یعینون من طرف مجلس

هذا المجلس تمتع وی .للجمعیة العامة عزلهم في أي وقت بناء على إقتراح مجلس المراقبة و یمكن، لأحدهم

الشركة في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون  سلطات الواسعة للتصرف باسمب

  .)2(المراقبة وجمعیات المساهمین سمجلل صراحة

ي من هالتي  یروالتسی الإدارةعلى اعمال وظیفة الرقابة المراقبة الذي یتولى  مجلسو الهیئة الثانیة هي 

عضو على الأكثر واستثناءًا 12أعضاء على الأقل و 7من  لمجلسا ویتكون هذایرین، دمالمجلس اختصاص 

و ینتخب أعضاء مجلس  .من بینهم ممثلین عن العمال )3(حالة الّدمج في  23 إلى العدد یصل یمكن أن

  .)4( المراقبة من طرف الجمعیة العامة العادیة أو التأسیسیة

 و لا تصح مداولة مجلس المراقبة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبیة

 ندالأعضاء الحاضرین أو الممثلین ما لم ینص القانون الأساسي على أغلبیة أكثر ویرجح صوت الرئیس ع

  .من القانون التجاري667تعادل الأصوات طبقا للمادة 

                                                           
  من القانون التجاري 622المادة  ) 1

  من القانون التجاري. 648) المادة 2

  من القانون التجاري 658و 657) المواد 3
  القانون التجاري. من 662المادة  )4
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  جهاز التسییر:-3-2-3-1-3

 الرئیس نظام: معتمدین قانونیین نظامین بین الاختیار یُمنح المساهمة، شركة في التسییر هیكلة تنظیم عند

لذلك ، التجاري القانون من 624 المادة في المحدد النموذج بحسب وذلك العام، المدیر نظام أو العام، المدیر

  :)1(سنوضح هذین النظامین على النحو الآتي

  الرئیس المدیر العام:

 و یسمى الرئیس المدیر العام في حالة تولي رئیس مجلس الإدارة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مهام

 العمومیة الاقتصادیة التيمن القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات 638المدیریة العامة بها، طبقا للمادة 

 أما بالنسبة التي اختارت النمط الحدیث أي مجلس المدیرین ومجلس.)2(اختارت النمط الكلاسیكي

  .من القانون التجاري652المراقبة فإنه یتجسد في رئیس مجلس المدیرین حسب ما نصت علیه المادة 

 شریطة أن یكون شخص طبیعي وذلك انتخاب الرئیس المدیر العام من بین أعضائه ومن طرفهمیتم  و 

 من القانون التجاري، ویعین لمدة لا تتجاوز635تحت طائلة البطلان، حیث یحدد له أجر طبقا لنص المادة 

مدة نیابته كقائم بالا دارة وهو قابل لإعادة انتخابه، كما یجوز لمجلس الإدارة عزله في أي وقت حسب 

  .من القانون التجاري636من المادة 02و 01مانصت علیه الفقرتین 

 یمارس رئیس مجلس الإدارة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة صلاحیات مهمة لأجل التصرف لحساب

 من638وهو ما نصت علیه المادة  المؤسسة وباسمها والتي یمثلها في علاقتها مع الغیر في كل الظروف

  .القانون التجاري

  :المدیر العام-

 أن یجمع بین التسییر والرئاسة فیقترح على مجلس الإدارة تعیین مدیر عام قد یرفض رئیس مجلس الإدارة

 من القانون التجاري التي نصت: " یجوز لمجلس الإدارة، بناءا على639أو أكثر سواه، وذلك طبقا للمادة 

 " .اقتراح الرئیس، أن یكلف شخصا واحدا أو اثنین من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین

 فیتم تكلیف شخص أو أكثر للقیام بمهام الإدارة ویتم تعیینهم من قبل مجلس الإدارة بناءا على اقتراح

 الرئیس، هذا في حالة إذا كانت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مدارة من طرف مجلس الإدارة، وذلك بغرض

  .مساعدة رئیس مجلس الإدارة في مهامه

                                                           
  .27ص 26شاوش أسماء، المرجع السابق، ص ) 1

ویمثل الشركة في علاقتها  یتولى رئیس مجلس الإدارة تحت مسؤولیته، الإدارة العامة للشركة ":   من القانون التجاري على أنه 638تنص المادة  )2

  ".مع الغیر
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 مــــن القانون641رج القائمین بالإدارة وهو ما یفهم من أحكام المادة ویمكن أن یختار المدیر العام خا

 التجاري التي نصت: ..". واذا كان أحدهما قائما بالإدارة فمدة وظیفته لا تكون أكثر من مدة كفالته،" وبمفهوم

العام فإنه یتم عزله  أما بالنسبة لكیفیة عزل المدیر.المخالفة یمكن الاستنتاج أنه یمكن ألا یكون قائما بالإدارة

بمبـــــــدأ حـــریة المؤسسة في عزل المدیر شأن تمسكها  من قبل مجلس الإدارة باقتراح من رئیسه، تمسكـــــــا

بحریتها في عزل رئیس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء،باعتبار ذلك حقا من حقوقها المتعلق بالنظام العام لا 

  .)1(من القانون التجاري640ده، طبقا للمادة یجوز الاتفاق على إلغاءه أو تقیی

 إذا وجد المدیر العام إلى جانب الرئیس، فیتم تحدید صلاحیاته باتفاق بین مجلس الإدارة وكذا رئیسه طبقا

ما یمكنه إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات ، من القانون التجاري641لنــــــــص المادة 

من قبل مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على الإذن من قبل هذا  حدود المبالغ المحددةباسم الشركة في 

  .مــــــــــن القانون التجاري624/ 01الأخیر حسب نص المادة 

  :لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل خاصلالهیكلة الداخلیة  -3-2-3-2

 قرره الذي النحو على الخاص، التنظیم تعتمد التي الاقتصادیة العمومیة للمؤسسات الداخلیة الهیكلة تُحدَّد

. المؤسسات هذه داخل والتسییر الإدارة أجهزة دقیقة بصفة یضبط والذي ،283-01 رقم التنفیذي المرسوم

 " تزود المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الخاضعة والتي تنص على انه:  ،المرسوم هذا من 3 المادة وبموجب

  :هذا المرسوم بالجهازین الآتیینللأحكــام 

   .جمعیة عامة-

  " .مجلس المدیرین یتكون من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس-    

 كما یمكن أن یعهد تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمدیر عام وحید وذلك في حالة تولیه مهام مجلس

  .همن نفس المادة المذكورة أعلا04المدیرین، حسب الفقرة 

 أما بالنسبة لتعیین رئیس مجلس المدیرین وكذا أعضائه فإنه یعهد للجمعیة العامة، وذلك بعد الحصول على

 موافقة الوزیر الأول على ترشحهم وكذا رأي مجلس مساهمات الدولة، ویتم عزله وعزلهم بنفس طریقــة تعیینهم

 ء مجلس المدیرین ومن بینهم الرئیس، بعــــــــــــدوالتي نصت:" تعین الجمعیة العامة أعضا07طبـــــــقا للمادة 

 موافقــــــــة رئیس الحكومة على ترشحهم ،وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال

                                                           
لمجلس الإدارة عزل المدیرین العامین في أي وقت بناءا على اقتراح الرئیس، وفي على انه: " یجوز  من القانون التجاري 640تنص المادة  )1

لمجلس قرارا حالة وفاة الرئیس أو استقالته أو عزله، یحتفظ المدیران العامان بوظائفهما واختصاصاتهما إلى تاریخ تعیین رئیس جدید، إلا إذا اتخذ ا

  مخالفا".
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 ."نفسها

صلاحیات هیاكل 01-283المدیرین أو المدیر العام الوحید، حیث حدد المرسوم التنفیذي  یعهد لرئیس مجلس

 ها صلاحیات واسعة للقیام بإدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وكذاـل التسییر، التي یخــــــول

  .منه09المادة  الإشراف علیها، وهو ما حددته

  :الاقتصادیةالعمومیة الرقابة على المؤسسات  -3-2-4

تمارس من داخل المؤسسة، وأخرى لنظام رقابة مزدوج یشمل رقابة تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  تمارس من خارجها، نوضحهما على النحو الاتي:

  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الرقابة الداخلیة -3-2-4-1

وحسن أدائها من أجل تحقیق أكبر  لرقابة الداخلیة أو ما یسمى بالرقابة الذاتیة هو تقویم نشاط المؤسسة،ا

  ، یتولى هذه الرقابة الاجهزة الاتیة:إلى تحقیقها الأهداف التي تصبواقدر من الأرباح ، و غیره من 

  رقابة أجهزة المؤسسة:-3-2-4-1-1

هذه الأجهزة أدرى  تعتبر رقابة أجهزة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أنجع أشكال الرقابة الداخلیة، لكـون

تحقیق التوازن بین هذه الإمكانیات  علـىبإمكانیات المؤسسة والأهداف المرسومة لها وبالتالي فهي الأقـدر 

 في المصادقة على أعمال وأنشـطة المؤسسـة،، حیث یتمثل الدور الرقابي للجمعیة العامة في والأهداف

تقریر محافظي  كالمصادقة على القانون الأساسي وتقریر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمصادقة على

للمساهمین الحق في الإطلاع  لجمیع الأطراف للمشاركة في هذه العملیة ویمنح، كما یفتح المجال )1(الحسابات

  .للمؤسسة العمومیة على كافة الوثائق ذات الصلة بالوضـعیة المالیـة والإداریـة

 636و  635وعزل رئیســــه في أي وقت طبقا للمادتین  انتخابأما الدور الرقابي لمجلس الادارة یتمثل في 

أو أكثر بناء عــــــــــــــــــــــلى اقتراح من رئیسه ویحق له  جاري، كما أنه مختص بتعیین المدیر العاممن القانون الت

التجاري، كما أن جهاز الإدارة هو المكلف بالرقابة  من القانون 640و 639 عزله في أي وقت طبقا للمادتین 

دارة من قبل مجلس المراقبة فإنه یختص بتعیین أما إذا كانت م .على أعمال التي یقوم بها الرئیس أو المدیر

من القانون التجاري، كما یقدم اقتراح 644 لأحدهم طبقا للمادة  أعضاء مجلس المدیرین كما یسند الرئاسة

  .من القانون التجاري645 للمادة  عزلهم إلى الجمعیة العامة التي تقوم بذلك طبقا

                                                           
  من القانون التجاري. 628، 584، 580المواد  ) 1
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 ،)1(السلطة الرئاسیة مظاهرلجهاز التسییر (الرئیس المدیر العام، المدیر العام) یتمثل في  اما الدور الرقابي

أو قرارات، كما له سلطة التصدیق و التعدیل  فله سلطة التأدیب و سلطة التوجیه للمرؤوسین بموجب تعلیمات

فة الصلاحیات القانونیة حتى الحلول محل المرؤوس ، و زوده بكا و الإلغاء لأعمال المرؤوسین، و یمكن له

  .التسییر على أحسن وجه و مواجهة متطلبات المنافسة اللازمة للقیام بوظیفة

  رقابة مندوبو الحسابات:-3-2-4-1-2

 " :ویعرف بأنه ،الإقتصادیة یعتبر محافظ الحسابات جهة من جهات الرقابة الداخلیـة علـى المؤسسـة العمومیـة

مهمة المصادقة على صحة حسابات  الخاص وتحت مسؤولیته، كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه

یعین محافظ حسابات واحد أو أكثر ، )2("التشریع المعمول به الشركات والهیئـات وانتظامهـا ومطابقتهـا لأحكـام

ال مهنیین المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة للخبراء  من طرف الجمعیة العامـة للمؤسسـة مـن بـین

ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة لمدة  الشروط المنصوص علیها قانونا محافظي الحسابات حسـبالمحاسبین و 

  .سـنوات كاملـة) 03(محافظ الحسابات بعد عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث  واحدة ولا یمكن تعیین نفـس

  :)3(یتمثل الدور الرقابي لمندوب الحسابات في

المالیة للمؤسسة و مراقبة إنتظام الحسابات السنویةو صحتها و مطابقة نتائج التحقیق في الدفاتر و الأوراق - 

  .المالیة و ممتلكات المؤسسة  العملیات التي تمت في السنة المنصرمة ، وكذا الوضعیة

الذي یقدمه المسیرون  التأكد من صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر -

  .ین أو الشركاء للمساهم

  .على إستمرار و إستقرار المؤسسة  إعلام المسیرین و الجمعیة العامة بكل نقص قد یكتشفه قد یؤثر -

  .المصادقة على إنتظام الجرد وحسابات الشركة و الموازنة - 

  التحقق من إحترام مبدأ المساواة بین المساهمین -

  

  

                                                           
  .305محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،  ) 1

العدد ،والمحاسب المعتمد، ج.ر والمتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات2010 / 29/06المؤرخ في 10-01من القانون 22لمادة ) ا 2

  .01/05/1991في  مؤرخةال،20العددج.ر 27/04/1991المؤرخ في91-08من القانون 27وهي نفس المادة ، 11/017/2010في ،المؤرخة 24
  من القانون التجاري. 4مكرر  715) المادة  3
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  الععمومیة الاقتصادیة:الرقابة الخارجیة على المؤسسات -3-2-4-2

یفرض  بحكم طابعها التجاري، إلا ان المؤسسات العمومیة الاقتصادیةرغم الاستقلالیة التي تتمتع بها 

ضرورة اخضاعها لرقابة صارمة بهدف المحافظة على هذه الأموال  ها یفرضلرأسمال ةالعمومی الطبیعة

  یتولى هذه الرقابة الأجهزة الاتیة: واستغلالها احسن استغلال،

  الاجهزة الوسیطة الوكیلة عن الدولة المساهمة:رقابة -1 -3-2-4-2

في اطار اعادة صیاغة علاقة الدولة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من إلغاء خضوعها للرقابة الوصائیة، 

  أجهزة وسیطة تمثل الدولة وتتولى تسییر مساهماتها في هذه المؤسسات تتمثل في: استحدث المشرع

  مجلس مساهمات الدولة:-1-1 -3-2-4-2

 منه وهو السلطة الوصیة 08في المادة  01-04تم استحداث مجلس مساهمات الدولة بموجب الأمر 

وذلك تعویضا )1(بتشكیلته وسیرهالمتعلق 01-253عـــــلى المؤسسات، حیث نظم بموجب المرسوم التنفیذي

ویجتمع  ،و الوزیر الاول رئیسا )2(أغلب الوزراء ویتشكل هذا المجلس من الوطني لمساهمات الدولة، لمجلس

، و یمكن أن یجتمع في رئیس الحكومة مجلس مساهمات الدولة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة

الوطني لمساهمات الدولة یجتمع مرة في المجلس  في حین كان  ،وقت بطلب من رئیسه أو أحد أعضائهأي 

  : مجلس مساهمات الدولة صلاحیات عدیدة نذكر البعض منهاویتمتع  .)3(السنة على الأقل

 تحدید الإستراتجیة الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة، والسیاسات والبرامج فیما یخص-

، سیاسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والموافقة علیهاتحدید ، مساهمة الدولة وینفذها

   .04-01من الامر  9طبقا للمادة .راسة ملفات الخوصصة والموافقة علیها

  .04-01من الأمر 11ضبط تنظیم القطاع العمومي طبقا للمادة -

 01-المرسوم التنفیذي  اتخاذ قرار إخضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للشكل الخاص المحدد في-

  .منه 02بموجب لائحة طبقا للمادة  283

  .01-04من الأمر 23تحدید تشكیلة لجنة متابعة عملیات الخوصصة طبقا للمادة -

                                                           
بتاریخ  51العددج.ر،  یلة مجلس مساهمات الدولة وسیره،المتعلق بتشك 10/09/2001المؤرخ في  253-01المرسوم التنفیذي  )1

12/09/2001.   
  .253-01المرسوم التنفیذي رقم  ) المادة الثانیة من 2
  .253-01المرسوم التنفیذي رقم من  19) المادة  3
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  )1(شركات تسییر مساهمات الدولة-2 -3-2-4-2-1

تطبیقا لما نصت علیه الفقرة الثالثة  01-283شركات التسییر للمساهمة بموجب المرسوم التنفیذيأنشأت 

 موال تأخذ شكل شركة مساهمة لها شكل خاص لأجهزتها هي شركاتو ، )2( 04-01من الأمر5من المادة 

  .لقانون العاما ، غیر أن رأسمالها تعود ملكیته للدولة أو أحد أشخاص)أجهزة الإدارة و التسییر (

قانونا من مجلس مساهمات  من ممثلین مفوضینتتكون  وحیدة جمعیة عامة تتضمن هیكلتها الداخلیة من 

 ، لكن لیست لهم أصوات تداولیة فيالوحید  الدولة، و یشارك فیها أعضاء مجلس المدیرین أو المدیر العام

  .)3(هذه الجمعیة العامة

تحوزها من القیم المنقولة التي  تمثل مهمة شركات تسییر المساهمات في ضمان حیازة الأسهم و غیرهات

وتسییرها لحساب الدولة ، طبقا لإستراتیجیة و سیاسة  مباشرة الدولة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ،

  :)4(مجلس مساهمات الدولة وذلك كمایلي المساهمة و الخوصصة التي حددها

ة في الأشكال العمومیة الإقتصادی تـجسید و تنفـیذ مـخططات التقویم، و إعادة التأهیل و تطویر المؤسسات-

  التجاریة الملائمة،

العـمومیة الإقـتصادیة مـن خلال إعـداد وتنـفیذ  تـجسید و تنفـیذ برامـج إعادة هیـكلة و خـوصصة الـمؤسسات -

  و المالیة الملائمة، كل التركیبات القانونیة

مـن القـیم الـمنقولة وفـق  و غیرهـا ضـمان الـتسییر و الـمراقبة الإسـتراتیجیة و الـعملیة لـحافظات الأسهم- 

  معاییر الـمردودیة و النجاعة المطلوبة،

في نطـاق الـحدود الـمعینة في عـهدة  مـمارسة صـلاحیات الـجمعیة الـعامة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة -

  .الـتسییر

  

                                                           
الصادرة عن مجلس  28/08/2014بتاریخ  142للدورة  01تم الغاء نمط شركات تسییر مساهمات الدولة، وذلك بموجب اللائحة الوحیدة رقم  ) 1

، 1988. انظر: بن دقیش عفاف، تنظیم القطاع العام الاقتصادي في الجزائر منذ مساهمات الدولة والمتضمنة اعادة تنظیم القطاع العام التجاري

  .109، ص2016- 2015ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة 
، والشركات القابضة 1995الى سنة  1988) حلت شركات تسییر مساهمات الدولة محل صنادیق المساهمة المعمول بها في الفترة من سنة  2

  .1995العمومیة المعمول بها ابتداء من سنة 

  .283-01من المرسوم التنفیذي  4 و 2 أنظر المادة ) 3
  .4ص، 19/02/2003في  رئیس الحكومة إلى مجالس مدیري شركات التسییر للمساهمة المؤرخة المذكرة التوجیهیة  ) 4
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  رقابة هیئات اخرى:-3-2-4-2-2

الدولة، هناك هیئات اخرى تتولى الرقابة على الى جانب الرقابة الممارسة من طرف الاجهزة الوكیلة عن 

  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تتمثل في المفتشیة العامة، ومجلس المحاسبة.

  رقابة المفتشیة العامة:-3-2-4-2-2-1

مارس 01المؤرخ في  53- 80المفتشیة العامة للمالیة هي هیئة رقابیة دائمة، تم إنشائها بموجـب المرسـوم 

ولم تمارس دور ها الرقابي الفعلي الا بعد صدور الامر رقم  إحداث المفتشیة العامة للمالیة،المتضمن 1980

  الذي اصدر خصیصا لتكریس هذا الدور. )1(08-10

رقابة بالنسبة للرقابة جوزایة ووجوبیة،  أخذ الرقابة على المؤسسة العمومیة الإقتصـادیة شـكلین أساسـیینت

یمكن تدخل المفتشیة من تلقاء نفسها دون أن یُطلب منها ذلك حسب الفقرة  فلاهي الاصل و القاعدة جوازیة ال

المؤرخ 96-09الكیفیات التي حددها المرسوم التنفیذي و وبالشروط  )2( 01-08من الأمر 07الأولى من المادة 

طلب من ، ویقدم هذا ال)4(01-08مكرر من الأمر  07لنص المادة  الذي جاء تطبیقا)3(2009رفبرای22في 

الدولة بمظهر العون الاقتصادي  تمارس هذه الرقابة عندما تظهرو  الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة،

  .مثلها مثل الخواص المساهمین المساهم في المشاریع الاقتصادي

من  07المادة هي رقابة استثنائیة من حیث محلها، نصت علیها الفقرة الثانیة من  اما الرقابة الوجوبیة

، تتم هذه الرقابة بصفة تلقائیة دون حاجة لتقدیم طلب لأي جهة وتتم حسب الكیفیات العامة )5( 01-08الأمر

المحدد  272- 07المعمول بها بالنسبة للمؤسسات والادارت العمومیة والمحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
العامة للمالیة، ج.ر العدد  یحدد صلاحیات المفتشیة ،2008سبتمبر  06المؤرخ في 08-272من المرسوم التنفیذي 04إلى 01لمواد من ا ) 1

  . 2008سبتمبر07الصادر في ،50
القانون التجاري ،  غض النظر عن الأحكام المنصوص علیها في على أنه:" 08-01مكرر من الأمر  07المادة من  ولىتنص الفقرة الا ) 2

السلطات أو الأجهزة المؤهلة طلب من  یمكن للمتفشیة العامة للمالیة أن تقوم بالرقابة وتدقیق التسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، بناء على

  ..."التي تمثل الدولة المساهمة حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم
العمومیة  یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات 2009فبرایر22المؤرخ في 96-09المرسوم التنفیذي  ) 3

  .40/03/2009المرخة في  ،46، العدد الاقتصادیة، ج ر
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بین الاستقلالیة و ) راجع شروط ممارسة الرقابة الجوازیة للمفتشیة العام : سكار شمس الدین ، دحو مختار،  4

  .90، ص2023، 2، العدد12المجلد  ،معسكر –جامعة مصطفى إسطمبولي ، مجلة التنظیم والعمل، رقابة المفتشیة العامة للمالیة
"...غیر أن المؤسسات العمومیة المكلفة بالمشاریع الممولة بمساهمات على أنه: 08-01مكرر من الأمر  07المادة من  ثانیةتنص الفقرة ال ) 5

  العمومیة.لرقابة خارجیة من المفتشیة العامة للمالیة حسب الكیفیات المنصوص علیها بالنسبة للمؤسسات والإدارات  من المیزانیة تخضع
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، تمارس هذه الرقابة  لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیةالمحدد  272-08ة في المرسوم التنفیذي رقم المحدد

  فقط على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بمشاریع ممولة  بمساهمة من میزانیة الدولة.

  رقابة مجلس المحاسبة:-3-2-4-2-2-2

  :)1(تمثل فيباختصاص مزدوج، ی المحاسبة بصفته هیئة دستوري وطنیة علیا مجلسیتمتع 

تتمثل في الرقابة على فعالیة ونوعیة التسییر المالي وفق الاهداف المسطرو في  :اداریةاختصاصات  -

  .المخطط الوطني

بالصرف والمحاسبین العمویین  تتمثل في مراجعة الحسابات التي یقدمها الآمرون ت قضائیة:اختصاصا-

یوما من السنة الموالیة  30اجل  الذین یجب علیهم تقدیم حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في

للمیزانیة المقفلة لیقوم رئیس الغرفة بمراجعتها وتقدیم تقریر للناظر العام الذي یقوم بدوره بعرضها للمداولة التي 

تنتتهي بعدم وجود أي مخالفة للمحاسب او بثبوتها في حقه، فیتم تبلیغ المحاسب المعني لتمكنه من الدفاع 

ثبت عكس ذلك، بلاضافة الى التدقیق في شروط استعمال الموارد المالیة من خلال عن نفسه وتقدیم ما ی

  .التحریات والمعاینات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 7ضیاف یاسمینة، مستجدات الدور الرقابي لمجلس المحاسبة الجزائري، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة، جامعة المسیلة، المجلد )  1

  .373ص372، ص2022، 2العدد



58 
 

  الاقتصاديالضبط  :المحور الثالث

 إلى تهدف حدیثة مؤسسیة كآلیة السوق، اقتصاد نحو التحول ظل في المستقلة الإداریة الهیئات ظهرت

 بوتیرة تتسم التحولات هذه أصبحت فقد. العولمة أفرزتها التي العمیقة الاقتصادیة للتحولات الفعّالة الاستجابة

 الاقتصادي التنظیم متطلبات مواكبة عن عاجزة التقلیدیة التنظیمیة الأدوات جعل ما معقد، وطابع متسارعة

 اولسنتن السیاق، هذا وفي. الفاعلین بین الكبیر والتداخل العالیة بالحركیة یتصف بات الذي الجدید، والمالي

 إلى الأخیر في لنصل المؤسساتي، إطاره باستعراض متبوعًا الاقتصادي، الضبط تعریف المحور هذافي 

  :الآتي النحو على وذلك الوظیفي، إطاره تحدید

  الضبط الاقتصاديتعریف  -1

 إلا شاملة بصورة أبعادها وفهم بدلالاتها الإحاطة یمكن لا التي المركبة المفاهیم من الاقتصادي الضبط یُعدّ 

 مفهوم تناول سیتم المنطلق، هذا ومن. والتشریعیة الفقهیة المرجعیتین ضوء في لمعناها دقیق تحدید خلال من

  :الآتي النحو على الجانبین هذین من الاقتصادي الضبط

 التعریف الفقهي للضبط الاقتصادي:-1-1

تبعا لاختلاف الاسس و المعاییر المعتمدة في تحدیده وذلك  للضبط الاقتصاديالتعریفات الفقهیة تباینت 

  )1(.خر واسعلآأحدهما ضیق واالامر الذي أفضى الى وجود تصوریین اسایین 

العضوي المعیار او  )المادي(الوظیفي ضیقا اذا استند لاحد المعیارین  قتصادي لامفهوم الضبط اكون ی

وهدفه وكذا مهامه  هعلى موضوعیرتكز فهو المادي وفقا للمعیار  لتعریف الضبط الاقتصاديبالنسبة ،

جراء أو العمل المعیاري أو شبه المعیاري الذي یرافق "الا :ساس یعرف بأنهلاوالمجال الذي یشمله، وعلى هذا ا

متعاملین جدد إلیها وتجسید المنافسة فیها  عملیة فتح سوق كانت محتكرة من قبل، وذلك لضمان دخول 

ومتمیزة موكلة وظیفة قانونیة جدیدة هو العضوي وفقا للمعیار قتصادي لاالضبط المفهوم أما بالنسبة " .تدریجیا

داریة المستقلة من أجل تنفیذ سیاسة االقتصادیة للدولة، بحیث تشكل هذه السلطات دور جدید لاللسلطات ا

  .قتصادیةلاأخرى لممارسة الدولة لسیاستها اللدولة أو طریقة 

قتصادي إلى الربط بین معناه الوظیفي والعضوي، حیث یعبر الضبط من لاالمفهوم الواسع للضبط ایستند 

عن الوظیفة الرامیة إلى تحقیق التوازن داخل السوق التنافسیة هذا التوازن قائم  )المادیة(وجهة النظر الوظیفیة 

                                                           
،  دیسمبر 02،  العدد 09سعیدة،  المجلد قتصادي في حمایة آلیات السوق، مجلة الدراسات الحقوقیة ، جامعة لافضیلة، دور الضبط ا) سویلم  1

  .252، ص2022
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 لالالسیاسیة العمومیة من خذ قتصادیة ومن جهة أخرى على تنفیلاالبحث عن الفعالیة امن جهة على هدف 

هناك وجهة نظر أخرى ذات نطاق أوسع ترتبط بهدف وغایة الضبط، وتتعلق و .هیئات مستقلة متخصصة

نتهاكات المعاینة وتكییفها بالنظر إلى لاتدخل بسرعة وبتناسب في مواجهة ابقدرة سلطات الضبط على ال

حیات واسعة في لاالجزاء، وتتمتع هذه السلطات بص بواسطةالقواعد القانونیة التي فرضت الدولة احترامها 

  .حظة المتأنیة للواقعلاالم البحث وبكل الوسائل عن نماذج المخالفات بواسطة 

  التعریف التشریعي للضبط الاقتصادي:-1-2
 یُقرَن أن دون التسعینیات، مطلع الجزائریة التشریعیة النصوص في الاقتصادي الضبط مصطلح تداول بدأ"

 اعتماد إثر آنذاك، للبلاد الاقتصادیة المنظومة شهدته الذي العمیق التحوّل مع تزامنًا وذلك واضح، بتعریف

 الإداریة السلطات لظهور أسست تشریعیة موجة بروز التحول هذا رافق وقد. الاقتصادي الانفتاح سیاسة

  .قالسو  اقتصاد ظل في للدولة التنظیمي الدور تنظیم إعادة من كجزء الاقتصادي، المجال في المستقلة

من القانون   ةالمادة الثالثفي الاقتصادي  الضبط افیر عتصراحة  المشرع الجزائرياورد  2008وفي سنة  

المؤرخ 03-03من الامر  المعدل والمتمم لأحكام المادة الثالثة 2008/06/25 في المؤرخ08-12رقم 

إجـراء أیــا كـانت طــبـیـعــته، صـادر عـن أیــة هــیــئـة كل " ه:المتعلق بالمنافسة، بأن 2003/07/19في

تـدعـیم وضـمــان تـوازن قــوى الــسـوق، وحــریـة المنــافــســة، ورفع  عــمــومـیــة یــهــدف بــالخــصــوص إلـى

سـمـاح بـالـتـوزیع الاقـتـصـادي إلـیـهـا وســیــرهـا المرن، وكـذا الـ الـقـیـود الـتي بـإمـكـانـهـا عـرقـلـة الـدخـول

  .)1("وذلك طـبــقــا لأحـكـام هـذا الأمر، الأمثـل لموارد الـسـوق بین مــخــتـلف أعــوانـهـا،

 من الناحیتین الموضوعیة والعضویة حظ من فحوى هذه المادة تقدیم المشرع الجزائري لتعریف واسعلای

للطبیعة القانونیة لهذه  هیئة عمومیة دون تحدیده  أیة عن قتصادي ، حیث یشمل كل تدابیر صادرلاللضبط ا

  )2(.التدابیر وللهیئة المكلفة بإتخاذها

  الاطار المؤسساتي للضبط الاقتصادي- 2

 منطق من بالانتقال الدولة، وظیفة عرفته الذي العمیق التحول سیاق في المستقلة الإداریة السلطات ظهرت

 للسلطة التقلیدیة الأطر تتجاوز جدیدة هیئات إحداث استدعى ما وهو الضابطة، الدولة إلى المتدخلة الدولة

. الإداریة للمؤسسات الكلاسیكي النموذج عن تخرج خاصة قانونیة ببنیة السلطات هذه تمیزت وقد. التنفیذیة

  فیمایلي:  القانونیة وطبیعتها نشأتها إلى التطرق سیتم ،ذلك من وانطلاقًا

                                                           
  .02/07/2008، الؤرخة في 36المتعلق بالمنافسة ، ج. ر، العدد 2008/06/25 في المؤرخ08-12رقم القانون  ) 1
  .23، صص2021) بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قانون الضبط الاقتصادي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  2
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  الإداریة المستقلة:نشأة السلطات -2-1

 في أولاً  ظهرت حیث الاقتصادي، المجال في خصوصًا ملحوظًا، تطورًا المستقلة الإداریة السلطات عرفت

. واستقلالیة بفعالیة الأسواق لضبط كوسیلة المتحدة، والمملكة المتحدة الولایات مثل الأنجلوساكسونیة، الدول

 التجربة تزال فلا الجزائر، في أما. والإداري نظامها القانوني مع تتماشى مختلفة بصیغة لاحقًا فرنسا تبنّتها وقد

  . الفرنسي للنموذج تقلیدًا كبیرة بدرجة وتعكس النشأة، حدیثة

  الولایات المتحدة الامریكیة: ظروف ظهور السلطات الاداریة المستقلة في -2-1-1

الا انها أنشئت في انشاء لجنة التجارة ، وذلك بعد 1889أ سنة  ظهرت السلطات الاداریةالمستقلة في الوم

، وكانت تدعى بالضبط الوكالة التنفیذیة. وبعد مرور سنتین من 1887البدایة كسلطة تنفیذیة وذلك في سنة 

  أصبحت سلطة ضبط مستقلة. 1889انشائها أي في سنة 

المستقلة من طرف الكونجرس، وذلك في جو وبعد مضي مدة من الزمن وببطء تم وضع الوكالات الأولى 

نزاعي وخاصة عند الرئیس روزفلت في تعیین رئیس او احد الوكالات او انهاء مهامه، وذلك یمس باستقلالیة 

والذي  1935هذه الهیئات، ولم ینته امر هذا النزاع الا بعد صدور قرار من المحكمة العلیا الامریكیة سنة 

ن طرف الرئیس الأمریكي وذلك قبل انهاء عهدته القانونیة والعادیة، یعد ذلك أقر: "ان انهاء مهام عضو م

  .عملا غیر شرعي"

رغم كل هذه النزعات التي وقعت بین السلطة التنفیذیة والكونجرس الا ان مهام الوكالات في الوم أ لم تكن 

السیاسة المالیة ومراقبة محددة بل كانت في مجالات جد حساسة في المجال الاقتصادي والمالي، كتنظیم 

  )1(عملیات البورصة والحمایة ضد الممارسات المنافیة للمنافسة..."

  في فرنسا: ةظروف ظهور السلطات الاداریة المستقل-2-1-2

جانفي  16في  تحدیدا بصدور قانون الإعلام الآلي والحریات بدء مسار ظهور السلطات الاداریة المستقلة 

من 08سلطة إداریة مستقلة بموجب المادة اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات بال والذي كیف صراحة1978

، 1982ثم توالى انشاء هیئات اخرى، مثل السلطة العلیا للسمعي البصري في  القانون المذكور أعلاه؛

  .1986، واللجنة الوطنیة للاتصالات و الحریات سنة 1984وتعددیة الصحافة سنة 

                                                           
، 2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، ) حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة،  1

  .12ص
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فها باسم الدولة دون ارتباطها بالحكومة، من جهة، وبتمتعها في اطار في فرنسا بتصر  تمیزت هذه الهیئات

ممارسة مهامها بضمانات تسمح لها بالتصرف بكل حریة، من جهة ثانیة. أما عن سلطاتها، فهي تتسم 

  )1(.بالتباین ضیقا او اتساعا من هیئة الى أخرى

  الجزائر ظروف ظهور السلطات الاداریة المستقلة في -2-1-3

 فتیة جدا و لم تعرف تطورا كبیرا مقارنة بالتجارب الاخرى خاصة و  لمجالإن التجربة الجزائریة في هذا ا

  )2(ان المشرع الجزائري نقل معظمها عن المشرع الفرنسي 

 التي العمیقة التحولات خضم في ،1990 سنة الجزائر في المستقلة الإداریة للسلطات الأول الظهور جاء

 تلك میّزت التي الاضطرابات فرضتها والتي والاقتصادیة، السیاسیة الإصلاحات موجة بفعل البلاد شهدتها

 إلى اشتراكي اقتصادي نظام من انتقلت حیث الدولة، مسار في مفصلیة لحظة التحول هذا مثّل وقد. المرحلة

 وفي ،1989 دستور كرسها التي الجدیدة المبادئ مع منسجمًا التوجه هذا وجاء. السوق اقتصاد آلیات تبنّي

  .والتجارة والصناعة الاستثمار، وحریة الإدارة، حیاد مقدّمتها

منه على "  59حیث نصت المادة )3(س الاعلى للاعلام مجلانشأ المشرع أول سلطة مستقلة و هي ال

 "الاستقلال الماليمجلس اعلى للاعلام و هو سلطة اداریة مستقلة....تتمتع بالشخصیة المعنویة و یحدث 

فهو بذلك سلطة اداریة ضابطة یتولى مهام كیفیة تطبیق حقوق التعبیر عن مختلف الآراء، كما انه یضمن 

  یوني.استقلال القطاع العمومي للبث الاذاعي و الصوتي و التلفز 

 التحدیات حجم مواكبة من یتمكن لم أنّه إلا المجلس، لهذا مُنحت التي المهمة الصلاحیات من الرغم على

 1993 سنة بحلّه انتهى الذي الأمر الانتقالیة، المرحلة تلك خلال الجزائر في الإعلام قطاع تواجه كانت التي

 إطار ضمن الإعلام تنظیم محاولات أولى تعثر عكست خطوة في ،93/252 رقم الرئاسي المرسوم بموجب

 بانشاء العدید من الهیئات الاداریة المستقلةس الاعلى للاعلام قام المشرع مجلبعد حل الو  .وفعّال مستقل

  : )4(نذكر منها

                                                           
  .40بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قانون الضبط الاقتصادي، المرجع السابق، ص ) 1

  .8ص ، 2001 ،المستقلة، مجلة الادارة، العدد الأوللباد ناصر ، السلطات الاداریة  ) 2
  ، 14عدد ال ،ج.ر،المتعلق بالاعلام  03/04/1990المؤرخ في  90/07القانون  ) 3
، 2016/2017، 1قحیوش الولید، الرقابة على اعمال السلطات الاداریة المستقلة، كلیة الحقوق (سعید حمدین)، جامعة الجزائر  )4
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بالاضافة ادارة البنك المركزي والذي كان یقوم ، )1(90/10انشئ بموجب القانون مجلس النقد و القرض: -1

   .ادراة البنك المركزي سمجلالى السلطة النقدیة دون الاداریة التي خولت ل

لتتولى مهام الرقابة و التأدیب ، إذ تراقب مدى احترام 90/10انشئت بموجب القانون  اللجنة المصرفیة:-2

البنوك و المؤسسات المالیة للاحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة من جهة ، و قواعد حسن سیر المهنة من 

اشخاص غیر  تكبة من قبلالاقتضاء كمتابعة المخالفات المر جهة اخرى، بالاضافة الى مهام اخرى عند 

  .مرخص لهم القیام بأعمال البنوك و المؤسسات المالیة و توقیع العقوبات التأدیبیة علیهم

تراقب و والتي  )2(93/10انشئت بموجب المرسوم التشریعي لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة: -3

  لبورصة.العملیات المالیة التي تقوم ا تنظم

محاربة  والذي یسهر على احترام قواعد المنافسة و  )3( 95/06أنشئ بموجب الامر  : مجلس المنافسة-4

   .ا المساس بالمنافسة الشرعیةنهكل الاشكال و الافعال التي من شا

ضبط سوق البرید و  )4( 2000/03أنشئت بموجب القانون  سلطة ضبط البرید و المواصلات :-5

  ات.فردیة، كما تتمتع بسلطة المراقبة و توقیع العقوبالمواصلات و ذلك عن طریق اصدار قرارات 

،و اللتان و تتمثل في الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة  هیئتا الضبط قي المجال المنجمي:-6

تسییر المنشآت )5( 01/10الوطنیة للجیولوجیا و الرقابة المنجمیة، اللتین أنشئتا بموجب القانون  تسهران على

   .الجیولوجیة و الممتلكات المنجمیة ومراقبة المناجم

والتي تسهر على السیر التنافسي  )6( 02/01أنشئت بموجب القانون  لجنة ضبط الكهرباء و الغاز :-7

ا و بهلسوق الكهرباء و الغاز ، كما تقوم بمهام استشاریة و تسهر على احترام القوانین و التنظیمات المعمول 

   .رقابتها

                                                           
المعدل و المتمم بالامر  1990سنة  16المتعلق بالقرض و النقد ، الجریدة الرسمیة عدد  04/1990/ 14المؤرخ في  90/10القانون  ) 1

  .2003، 52، ج.ر، العدد 26/08/2003المؤرخ في  03/11و الأمر  2001 14، ج.ر، العدد،27/02/2001المؤرخ في  01/01
المعدل و المتمم بالقانون  1993، 34المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج.ر، العدد  23/03/1993 المؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي  ) 2

  ..36، ج.ر،العدد./25/07المؤرخ قي  08/12، المعدل و المتمم بالقانون  2003سنة  11، ج.ر، العدد  17/02/2003المؤرخ في  03/04

المؤرخ في  03/03المعدل و المتمم بموجب الامر  1995لسنة  9فسة، ج.ر، العدد المتعلق بالمنا 25/1/1995المؤرخ في  95/06الامر  ) 3

  . 36، ج.ر، العدد  25/07/2008المؤرخ في  08/12.و المعدل و المتمم بالقانون  2003لسنة  42، ج.ر، العدد  19/07/2003
  4عدد ج.ر، المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، المتعلق بالقواعد العامة للبرید و ال 5/8/2000المؤرخ في  2000/03القانون  ) 4
  .14، ج.ر، العدد المتعلق بالمناجم  3/1/2001المؤرخ في  01/10 رقم القانون ) 5
  .8المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات ، ج.ر، العدد  5/2/2002المؤرخ في  02/01القانون  ) 6
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ا و قواعد ته، إلا انه تم احالة تحدید صلاحیا )1(05/12أنشئت بموجب القانون  سلطة ضبط المیاه :-8

  .عملها و سیرها و تنظیمها على التنظیم

المتعلق بتنظیم  )2(04/331أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة :-9

ا تابعة لوزارة نهإلا اننا لا یمكن اعتبارها سلطة اداریة مستقلة لا .استیرادتبغ من انتاج و تو زیع و سوق ال

  .غایة تنصیبها الفعلي ،كما ان المدیریة العامة للضرائب هي التي تمارس صلاحیات هذه السلطة الىیةالمال

  الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة:-2-2

 هذه لطبیعة اصریح اتحدیدالمستقلة  الإداریة للسلطات المنشئة القانونیة النصوص مجمل في یرد لم

 ومباشر واضح قانوني تكییف غیاب ظل وفي. أخرى إلى هیئة من التحدید هذا یختلف إذ القانونیة؛ الهیئات

  :یلي لما وفقًا "المستقلة الإداریة السلطة' عبارة مدلول تحلیل الضرورة تقتضي السلطات، لطبیعة هذه

  :السلطة -2-2-1

ول مرة استعمل فیها مصطلح السلطة كان في التشریع الفرنسي، الذي استعمل تسمیة سلطة إداریة مستقلة أ

  )3(.على اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات

 الإطار أن نجد ،)4(دلالي وتعدد اتساع من به تتسم لما' السلطة' لمفهوم اللغویة التعریفات استبعاد بعد

 إلیه ذهب ما على الاعتماد إلى یدفعنا الذي الأمر المفهوم، لهذا دقیقًا أو صریحًا تعریفًا یقدم لا ذاته القانوني

  السلطة.المعنى الدقیق لمصطلح  تحدید محاولتهما في القضاء علیه استقر وما القانوني الفقه

قرارات تتصف  : "تلك القدرة على اتخاذأنهللتصور الفقهي  الكلاسیكي ب وفقا مصطلح السلطةحدد مدلول 

  .)5(بخاصیة النفاذ، والتي من الممكن ان تكون موضوع طعن بدعوى تجاوز السلطة

 نتیجة إلى یفضي ما وهو الإداري، القرار ومفهوم' السلطة' مدلول بین الربط على الفقهي التصور هذا یقوم

 اتخاذتمتعا بصلاحیة  لعدم نظراً  المستقلة، الإداریة السلطات فئة من الأجهزة بعض استبعاد مفادهایة جوهر 

                                                           
  .60المتعلق بالمیاه ، ج.ر، العدد  04/08/2005المؤرخ في  05/12القانون  )1
  .66ج.ر، العددالمتضمن صنع المواد التبغیة و استرادها و توزیعها ، 18/10/2004المؤرخ في  04/331المرسوم التنفیذي  )2

سة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة، في شرعیة سلطات الضبط المستقلة"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ار یت وازو ازینة، "د) آ 3

،ص  2007ماي  24و 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

352.  
ر والسیطرة، ومنها تسلط على الشيء أي تحكم فیه، ومنها السلطان أي قوة الشيء و الحجة والبرهان، ومنها كذلك ) السلطة لغة هي القوة والقه 4

  وما یلیها. 556، ص1995ظر: الفیروز ابادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت نالتسلیط بمعنى التغلیب واطلاق القهر والقدرة. ا
  .46لعقابي سمیحة، قانون الضبط الاقتصادي، المرجع السابق، ص بشیر الشریف شمس الدین،)  5
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 والاقتراحات التوصیات تقدیم في تتمثل استشاریة مهام على دورها یقتصر إذ. لمهامها مباشرتها عند القرار

  .مُلزمة قانونیة آثار أي مخرجاتها على تترتب أن دون الآراء، وإبداء

 )1(بالسلطات الاداریة المستقلةفي تقریره الخاص  مجلس الدولة الفرنسيومن جانبه وفي ذات السیاق یرى 

وكتحلیل مبدئي منه، بأن مصطلح "سلطة" غیر مرتبط بالاجهزة التي لها دور استشاري فقط. مشیرا في ذات 

الوقت بانه لا یوجد ما یدعو للشك في تمتع هذه الهیئات بسلطة حقیقة، متى مارست امتیازات السلطة العامة 

شكالیة حسبه تثیر نقاشا حادا بخصوص تلك الاجهزة التي لا تحوز الا عن طریق اصدار القرارات. الا أن الا

  الملاحظات.حات او التوصیات او تقدیم قوة التأثیر المتمثلة في التحقیق، أو ابداء الراي، او الاقترا

هذه الاشكالیة تدعو للوقوف عندها، خاصة وان المشرع الفرنسي كیف صرح بعضا من الاجهزة المنشاة 

على أنها سلطات اداریة مستقلة، بالرغم من افتقارها لسلطة القرار كلجنة الوصول الى الوثائق الاداري مثلا. 

زة وتأثیرها على السلطة التنفیذیة من الفقه لاعتبار ان طبیعة تدخل هذه الاجهوهو الامر الذي دفع بطائفة 

یبعدها عن دائرة الاجهزة الاستشاریة، فلا یجب الاستهانة بالوظیفة التي تملؤها هذه الاجهزة، وان كانت لا 

  راءها یمكن ان تشكل سلطة معنویة كبیرة.تملك سلطة اتخاذ القرار، الا ان آ

یله لمصطلح "السلطة"، انتصر لهذا الراي معلنا وتجدر الاشارة الى أن مجلس الدولة الفرنسي في نهایة تحل

بانه لا یهم ما اذا كانت بعض السلطات الاداریة المستقلة لا تملك سلطة اصدار قرارات نافذة، مادام أن 

  .)2(تأثیرها وقوة الاقناع لدیها یؤدیان الى نفس النتیجة

 على ذلك یتوقف أن دون صورها، اختلاف على المستقلة الإداریة الهیئات تلازم" السلطة" صفة فإنّ  وعلیه،

 أم بذاتها، ونافذة ملزمة قرارات تنُتج تقریریة اختصاصات في تمثّلت سواء إلیها، الموكلة المهام طبیعة

  .الملزم غیر الرأي إبداء على أثرها یقتصر استشاریة صلاحیات على اقتصرت

  الطابع الإداري: - 22-2

كما ، ذلكهذه الهیئات من خلال النص صراحة على لبعض  الإداریةفي الطبیعة المشرع الجزائري حسم 

بسلطة إداریة، حیث )3(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  المنافسة الذي كیفه الأمر لمجلسبالنسبة هو الحال 

                                                           
1)Conseil d’etat, Les autorités administratives indépendants, Rapport public 2001, la doucumentation francaise, 
Paris, 2001 ,p290. 

 ماستر تخصصي قانون عام والقانون المستقلة، موجهة لطلیة السنة الثانیةبلماحي زین العابدین، محاضرات في مقیاس السلطات الاداریة  ) 2

  .30، ص2017/2018العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان، 
  .20/07/2003، المؤرخة في 43، ج.ر، العدد المتعلق بالمنافسة 19/07/2003المؤرخ في  03-03رقم  الأمر)  3
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تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص " مجلس  : "على أن منه 23نصت المادة

  ."بالشخصیة القانونیة والاستقلال الماليالمنافسة " تتمتع 

كما بعض السلطات الأخرى الطابع الإداري فصح عن یلم  مشرعك وفي حالات خاصة نجد أن الومع ذل 

 26 المادة الإشراف على التأمینات لم یشر صراحة الى طابعها الإداري، حیث تنص  بالنسبة للجنةهو الحال 

على التأمینات التي تتصرف  الإشراف تنشأ لجنة : "على أن )1(بالتأمیناتالمتعلق  06-04من القانون رقم 

تـمـارس رقـابـة الـدولـة عـلى نـشـاط  .كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

  ".الـــتــأمـــیـــنــات الـتـأمـین وإعـادة التأمین من طــرف لجـــنـــة الإشـــراف عــلـى

 اجتهادات إلى الرجوع یقتضي الأمر فإن الهیئات، لهذه الإداري الطابع بیان المشرّع أغفل حال وفي

  .إداریة هیئات بالفعل تُعد كانت إذا ما استجلاء قصد الفقه، وآراء القضاء

  طابع الاستقلال: -2-2-3

 الرئاسیة الرقابة من تحرر أنها على الدقیق، القانوني معناها في المستقلة، الإداریة الهیئات استقلالیة تفُهم

 المشرّع موقف أنّ  غیر. التقدیر هذا في حاسم أثر المعنویة بالشخصیة لتمتعها یكون أن دون معاً، والوصائیة

 عن یغفل المنشئة، قوانینها بموجب الهیئات لبعض صراحة یكرّسها فبینما متذبذباً؛ جاء الاستقلالیة هذه إزاء

 هذه استقلالیة مدى تحدید فإن وعلیه،. سابقاً  لها إقراره بعد بها اعترافه ینقض قد بل لأخرى، بالنسبة ذكرها

  .والوظیفي العضوي بُعدیها في فحصها خلال من إلا یتحقق لا الهیئات

  الاستقلالیة العضویة: 2-2-3-1

البشریة بالإضافة  تركیبتهایناء على مؤشرات تتعلق بتقاس الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة 

  :فیما یلي ، وهذا ما سنوضحهإلى مؤشر مراعاة نظام التنّافي أو إجراء الامتناع

  :)2(تتمثل هذه المؤشرات فیمایلي المؤشرات المتعلقة بالتركیبة البشریة للسلطات الإداریة المستقلة:-

واختلاف صفتهم ومراكزهم یعتبر تعدد الأعضاء  :تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم القانونیة-

بالرجوع إلى تشكیلة بعض السلطات المستقلة نجدها  القانونیة أهم مظهر یضمن الاستقلالیة العضویة؛ إذ

لیتراوح بین القضاء، والتعلیم العالي، والمحاسبي، ومن  تتكون من أعضاء یختلف قطاع انتمائهم أو عملهم،

المجال المصرفي مثلا، نجد أن صفة ومراكز  لاداري ؛ ففيذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي، وا

                                                           
  .12/03/2006، المؤرخة 15المتعلق بالتأمینات ، ج.ر، العدد   2006/02/20المؤرخ  في 06-04رقم القانون  ) 1
  .88كلفالي جمال، المرجع السابق، ص ) 2
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أهل الخبرة في المجال المحاسبي، وذوي  الأعضاء المشكلة لمجلس النقد والقرض مختلفة، إلا أنها لا تتعدى

  ).الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي (المنافسة، الاستهلاك، البنوك... الخ

یعین الأعضاء حسب قدراتهم في المجالات القانونیة  :للأعضاءتعدد واختلاف الجهات المقترحة -

سلطة ن رئیس الجمهوریة، وبعض أعضاء الّ ل متتمثل في ك والاقتصادیة والمالیة من طرف جهات مختلفة،

اختلاف جهات الاقتراح یؤثر على درجة فلأجهزة مهنیة،  التنفیذیة، ومحافظ بنك الجزائر. وأعضاء ممثلین

  .ولة لجهة واحدة ، فلن نكون أمام نفس درجة الاستقلالیةالأعضاء مخ نه لو كانت مهمة اقتراحالاستقلالیة، لأ

من الناحیة هذه یجسد استقلالیة  هذا التحدید القانوني مؤشر قويیعد  :تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء-

أیة القول ب قانونا؛ فلا یمكندة غیر محددة والأعضاء لم، م النص على تعیین الرئیسالعضویة؛ حیث لو ت

عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعیینهم، وبالتالي یحاولون  همیة عضویة، نتیجة جعلاستقلال

  .تجنبا لعزلهم في أي لحظة، الأمر الذي ینفي الاستقلالیة العضویة الجهات قدر الإمكانهذه إرضاء 

 عدمعلیهم  یفرض إذ المستقلة، الإداریة السلطاتاستقلالیة اعضاء  هذا النظام یكرس :التنافي نظام مؤشر-

 مهني نشاط أي ممارسة ذاته الوقت في علیهم یحظر كما ،)1(أخرى عمومیة وظیفة وأي عضویتهم بین الجمع

 ، وتجنیبهم أيشبهة یدرأ بما مهامهم،داء لا التام الأعضاءضمان تفرغ  في النظام یسهم وبهذا. )2(موازٍ 

  .السلطات هذه قرارات نزاهة في الثقة ویعزز المصالح محتمل في تضارب

تقنیة تهدف الى استبعاد بعض اعضاء الهیئة من المشاركة في  هذا النظام یعدمؤشر نظام الامتناع: -

  .)3(المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بسبب وضعیتهم الشخصیة تجاهها

  

  

                                                           
المتعلق بالتأمینات: " تتنافي وظیفة لجنة الاشراف على التامینات مع 20/02/2006المؤرخ في  04- 06من القانون رقم  27) نصت المادة  1

  ...الوظائف الحكومیة".كل 
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  01/03/2007المؤرخ في  01-07) نصت المادة الاولى من الامر رقم  2

منصب والوظائف: " یهدف هذا الامر الى تحدید حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصله ببعض المناصب والوظائف. ویطبق على شاغلي 

التي  تاطیر او وظیفة علیا للدولة یمارسونها ضمن الهیئات والادارات العمومیة و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة. بما فیها الشركات المختلطة

و على الاقل من راس المال وكذا على مستوى سلطات الضبط او كل هیئة عمومیة اخرى مماثلة تتولى مهام الضبط ا  %50تحوز فیها الدولة 

  المراقبة او النحكیم".
المتعلق بالمنافسة على انه: " لا یمكن لاي عضو في مجلس المنافسة  19/07/2003المؤرخ في  03- 03من الامر رقم  29) نصت المادة  3

یكون قد مثل او یمثل احد ان یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة او یكون بینه وبین احد اطرافها صلة او قرابة الى الدرجة الرابعة او 

  الاطراف المعنیة...".
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  الاستقلالیة الوظیفیة:-2-2-3-2

بحریة ممارسة الصلاحیات، س الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة من خلال تمتعها تتكر 

  :)1(المالي والإداريوحریة التسییر 

سلطة الرئاسیة خضوعها للعدم لحریة الهیئة في ممارسة صلاحیاتها، فهي تتحقق من خلال بالنسبة 

لاخیرة في مهامها، حظر توجیه التعلیمات أو الاوامر للحكومة، مع ما یستتبع ذلك من حظر تدخل هذه ا

  الیها، وكذلك استبعاد أي وسیلة للرقابة القبلیة او البعدیة على اعمالها (الموافقة، التعدیل، الحلول..).

اما بالنسبة لحریة التسییر المالي، فهي تظهر ابتداء من خلال تمتع الهیئة بالقدرة على اقتراح المیزانیة التي 

تراها ملائمة للقیام بالمهام الموكلة الیها، كما تظهر من ناحیة ثانیة، على صعید قدرتها على الاعتماد على 

  مصادر تمویلیة خاصة لتعویض النقص الذي قد یعتري میزانیتها.

لحریة التسییر الاداري، فهي تظهر على صعید قدرة الهیئة على اختیار  مستخدمیها وتحدید أخیرا بالنسبة 

مهامهم، حریتها في تنظیم وتسییر مصالحها الاداریة والتقنیة وحریتها في تحدید نظامها الداخلي دون تدخل او 

  تعقیب من السلطة التنفیذیة.

  :الاطار الوظیفي للضبط الاقتصادي -2

 من تمكینها یستوجب إلیها المسندة القطاعات ضبط بمهمة المستقلة الإداریة السلطات اضطلاع نإ   

 على سنفصله ما وهو التنازعیة، والصلاحیات التقریریة الصلاحیات بین تجمع ومتنوعة، متكاملة صلاحیات

  :الآتي النحو

  یة:السلطة التنظیم-2-1

 بین في اطار الضبط القبلي للمجال الاقتصادي المستقلة الإداریة للسلطات التنظیمیة الصلاحیات تتوزع

 بالاختصاص یُعرف ما في یتمثل مباشر غیر واختصاص وفردیة، عامة صورتین یأخذ مباشر، اختصاص

 الاتي: نحو على منهما كل وسیُعرض. الاستشاري

  :(الاختصاص التنظیمي العام) صلاحیة اصدار الأنظمة -2-1-1

المكنة القانونیة التي منحها المشرع في القوانین المنظمة لبعض الهیئات "بأنها: فت السلطة التنظیمیة عر 

مجموعة من القواعد المطبقة للنصوص التشریعیة  2اإلداریة المستقلة، إلصدار مجموعة من اللّوائح المتضمنة 

                                                           
  .53-52) بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قانون الضبط الاقتصادي، المرجع السابق، ص 1
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إمكانیة السلطات اإلداریة المستقلة، في إصدار مجموعة من األنظمة  :"بأنهاكما تعرف .)1( ة"والتنظیمی

التي تتمحور في وضع مجموعة من القواعد تطبیقا لنصوص تشریعیة وتنظیمیة صادرة، ولذلك  )اللّوائح(

   .)2("میة التطبیقیةتسمى بالسلطة التنظی

نشئة النصوص المفي داریة المستقلة في الجزائر لاختصاص التنظیمي للسلطات الااوقد حصر المشرع 

ختصاص لالها اخر، فمثال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة منح لآلها، في بعضها دون البعض ا

، ولجنة )3(المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم 04-03من القانون  15التنظیمي بمقتضى المادة 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01-02من القانون رقم  115ضبط الكهرباء والغاز منح لها بموجب المادة 

سلكیة منح لها هذا لاوالت السلكیة لا، وسلطة ضبط البرید والمواص)4(بواسطة القنوات المعدل والمتمم

ت لاالمتعلقة بالبرید والمواصعامة المحدد للقواعد ال03-2000من القانون رقم  13ختصاص بالمادة لاا

،المحدد للقواعد 2018مایو سنة  10،المؤرخ في 04-18سلكیة، الملغى بموجب القانون رقم لاالسلكیة وال

من  40وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة نصت علیه المادة  ،)5(كترونیةلالا تالاتصالالعامة المتعلقة بالبرید و ا

المعدل بالقانون العضوي رقم  لاعلامالمتعلق با 2012ینایرـ  12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم 

  .)6(المتعلق بالاعلام 2023غشت  27المؤرخ في  23-14

بعض ختصاص التنظیمي، غیر أنه لها لاداریة المستقلة الامع هذا لم یمنح لبعض السلطات ا بالموازاة

العلیا حیات القانونیة تجعل منها شریكا للسلطة التنفیذیة في ممارسة السلطة التنظیمیة مثل الهیئة لاالص

  .نتخاباتلاالمستقلة للمراقبة ا

  

  

                                                           
1) Rachid Zouaimia , Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, maison d’édition 

belkeise, Alger, 2012 ,p 100. 
كلیة الحقوق زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات اإلداریة المستقلة ، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،  ) 2

  .201، ص2015/2016والعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة 
 1993مایو  23،المؤرخ في  10- 93،المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  2003فبرایر سنة  17المؤرخ في  04-03القانون رقم  ) 3

  .2003فبرایر 19،الصادر بتاریخ 11،المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم، ج ر العدد 
فبرایر 06، المؤرخة في 08ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر، العدد المتعل 2002فبرایر  05المؤرخ في  01- 02) القانون رقم  4

2002.  
، الصادر 27المحدد القواع العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، ج.ر، العدد  2018مایو  10المرخ في  04- 18) القانون رقم  5

  .2018مایو  13لافي 
  .29/08/2023، المؤرخة في 56المتعلق بالاعلام، ج.ر، العدد  27/08/2023مؤرخ في ال 14- 23) القانون العضوي  6
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  :(الاختصاص التنظیمي الفردي) صلاحیة اصدار القرارات الفردیة-2-1-2

معینین بذواتهم إصدار قرارات فردیة تمس شخص أو أشخاص صلاحیة ات الاداریة المستقلة للسلطإن 

وتتخذ هذه القرارات احدى شكلین ، )1(ف السلطة التنظیمیة العامة التي تتمیز بالعمومیة والتجریدلاوهذا على خ

اما تراخیص تمنح للمتعاملین الاقتصادیین من اجل دخول السوق وذلك في اطار الضبط القبلي للقطاع 

  .)2(رخصة، التاشیرة بحسب الاحوال)، أو سحب الاعتماد(الاعتماد، ال

  :( الاختصاص التنظیمي غیر المباشر)صلاحیة التأثیر-2-1-3

 القواعدتتیح لها الاسهام في اعداد  ذات طابع استشاري اختصاصات المستقلة الإداریة السلطات نحتمُ 

 الآراء إبداء في تتجلى مباشرة غیر تنظیمیة سلطة تمارس بذلك  هي، فتدخلها بمجال المتعلقة القانونیة

،  ملزم غیر طابع ، والتي تشكل في مجموعها قواعد مرنة ذاتوالاقتراحات والتعلیمات التوصیات وصیاغة

  .)3( العامة المصلحة لمقتضیات وفقاً  سلوكهم وتكییف الفاعلین توجیهغیر انها تظل ذات اثر عملي بالغ في 

  التنازعیة: السلطة -2-2

 في السلطة أشكال من آخر شكلاً  المستقلة الإداریة السلطات تتولى التنظیمیة، للسلطة ممارستها جانب إلى

  ، والتي نوضحها كما یلي:التنازعیة السلطة في یتمثل الاقتصادي، للنشاط البعدي الضبط إطار

  العقابیة:صلاحیة ال -2-2-1

بصفة بعدیة لضمان احترام الاعوان الاقتصادیین الصلاحیة العقابیة السلطات الاداریة المستقلة  تمارس

للقوانین والتنظیمات المعمول بها في قطاع تدخلها. وتندرج هذه الصلاحیة في اطار ما یعرف بظاهرة "ازالة 

   .التجریم"

  :)4(اساسیةبصفة عامة على ثلاث مقاربات  مدلول ظاهرة ازالة التجریماعتمد الفقه القانوني في تحدیده ل

رجه خرم الفعل أي ییجشرع النص الذي مللة یلغي الحاهذه ا فيزائي عن السلوك، و جلإلغاء الوصف ا -1

تب ر تی لاقاب علیه، أي انه یصبح مشروعا و ع لاة الفعل مباحا یرورةص لى، وهو ما یؤدي إیممن دائرة التجر 

  عنه أي جزاء ولو كان مدنیا أو إداریا. 

                                                           
عمار بوضیاف، القرار  .466- 465ص ، ص2006) سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

   .19،ص  ،2007الإداري، الطبعة الأولى، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .4، ص2021: عماد صوالحیة، القرارات الاداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة، دار الفا، قسنطینة،  ) لمزید من التفصیل راجع ) 2

ق لمزید من التفصیل راجع: خرشي الهام، السلطات الاداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقو  ) 3

  وما بعدها. 238، ص 2014/2015، 02والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

مجلة البحوث في العقود و قانون ، الضوابط وحتمیة التكیٌف مع حیاة الأعمالإزالة التجریم عن مخالفات الأعمال: بین وضوح بوزیدي الیاس،  ) 4

  .137-136، ص ص 01، العدد 7، جامعة منتوري قسنطینة،  المجلد الأعمال
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الحالة لا هذه  فية، و یمعنوي للجر ملادي أو لماعن طریق تعدیل الركن ا ، وذلكیمتقلیص نظام التجر -2

كونة لركنها ملافعال لابعض ا فيوالعقاب  یم، بل ینحصر نطاق التجر نيمن النظام القانو الجریمة تفي خت

سؤولیة ملشرع عنصر العود أو حصر نظام املرط اتعنوي، ومثال ذلك أن یشملأو بعض صور ركنها االمادي 

  .العمدغیر طأ خلمن ا لاطأ العمد بدخلصورة ا  في

شروعیة القانونیة، ملجدیدة، بإعطائه وصف عدم اصورة  لىزائي وإدخاله إجلإخراج الفعل من نطاقه ا- 3 

القیام الالتزام (شرع یبقي على مصورة عدم مشروعیة مدنیة أو عدم مشروعیة إداریة، أي أن ال فيویتجسد ذلك 

 تىمدنیة أو إداریة أو حصورة  فيیكون الاخلال بهذا الالتزام عن الجزاء ان  لاإ )متناع عن عمللابعمل أو ا

   .یمالفقه على تسمیتها بإزالة التجر درج  تيكثر شیوعا وهي اللاالصورة االحالة هذه  تمثلتأدیبیة، و 

یتم بمقتضاها الغاء وتندرج ازالة التجریم في مادة الضبط الاقتصادي في اطار الصورة الاخیرة، حیث 

  العقوبات الجزائیة واستبدالها بعقوبات اداریة توقعها سلطات الضبط المستقلة.

رقم أعمال المتعامل الاقتصادي  العقوبات الاداریة في توقیع عقوبات مالیة تحّدد عموًمـا بنسب منتتمثل و 

عقوبات وفي جمیع الحالات، تتناسب ال. )2(للحقوق ، وفي توقیع عقوبات مقّیـدة أو سالبة)1(المرتكب للمخالفة

  .عـا وأكثر فعالیةالمرتكبة، مّمـا یجعلها أنسب ردعن المخالفة  ر المترتـّبةار الاقتصادیة مع درجة الأض

  اتخاذ تدابیر تصحیحة:و  التحقیق صلاحتي-2-2-2

 تتمثل:)3(أساسیتین بسلطتین العقابیة، لوظیفتها الفعلیة الممارسة بغرض الاقتصادي، الضبط سلطات تتمتع

. ضبطه على تشرف الذي بالقطاع المرتبطة المعلومات جمع صلاحیة تعني والتي التحقیق، سلطة في الأولى

 من وتمكّن مستند، أو وثیقة أي على بالاطلاع تسمح قسریة غیر تحقیقات: نوعین إلى التحقیقات هذه وتنقسم

 استدعاء خلال من أو المهني الموقع نفس في إمّا المعلومات وجمع المهنیة، الأماكن مختلف إلى الدخول

 عن بحثها عند المستقلة الضبط سلطات تباشرها قسري طابع ذات وتحقیقات السلطة؛ مقر إلى المتعاملین

 التدابیر اتخاذ سلطة فهي الثانیة، أما .والحجز التفتیش لتشمل صلاحیاتها تتسع حیث المخالفات،

 الاقتصادیین المتعاملین إلى وأوامر إنذارات توجیه المستقلة الضبط سلطات بعض تخول والتي التصحیحیة،

  .بها المعمول والتنظیمات للقوانین المخالفة أو المشروعة غیر السلوكات تصحیح بغرض

                                                           
المحّدد 18-04من القانون رقم ،36المادة ، وء وتویع الغاز بواسطة القنواتبالكهربا المتعلق02-01من القانون رقم ،141المادة راجع:  ) 1

  ة.الإلكترونی للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات
یتعلق ببورصة 93-10من المرسوم التشریعي رقم ،55المادة  المتعلق بالنقد والقرض، و 11-03من الامر رقم  114و   95راجع : المادتین  ) 2

  .للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیةالمحدد  04-18من القانون رقم  36، والمادة المنقولة القیم
  .82-81ص بط الاقتصادي، المرجع السابق، صبشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قانون الض ) 3
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  فض النزاعات: صلاحیة -2-2-3 

حیات قضائیة هي لاصلل یحو للسلطات الاداریة المستقلة بصلاحیة فض النزاعات هو تشرع مالان اقرار 

  .)1("ظاهرة ازالة الصفة القضائیة"في اطار ما یسمى ب صل من اختصاص القاضي لاافي 

 من متخذاً  المستقلة، الإداریة السلطات من محدود لعدد النزاعات في الفصل اختصاص المشرّع منح

 بدیلة وسائل إلى اللجوء السلطات لهذه أجازت التي الاستثناءات بعض إقرار مع لذلك، الرئیسیة الآلیة التحكیم

 من 132 المادة بموجب المشرّع خوّلها التي والغاز الكهرباء ضبط لجنة غرار على الوساطة، أو كالمصالحة

  . )2(المتعاملین بین المصالحة إجراء صلاحیة والغاز الكهرباء قانون

 البورصة عملیات ومراقبة تنظیم لجنة: هیئات ثلاث على بدایته في الاختصاص هذا منح اقتصر وقد

 في التحكیم، بغرف عُرفت مستقلة داخلیة أجهزة مستواهما على أُنشئت حیث والغاز، الكهرباء ضبط ولجنة

 إحداث على النص دون التحكیم صلاحیة واللاسلكیة السلكیة والمواصلات البرید ضبط لسلطة أُسندت حین

 أو التوصیل بخدمات المرتبطة النزاعات في الفصل من ذاته الوقت في تمكینها مع مستقل، داخلي جهاز

 السمعي ضبط سلطة لیشمل الاختصاص هذا نطاق من المشرّع وسّع فقد لاحقة، مرحلة في أما. البیني الربط

 عملها إطار في مباشر بشكل التحكیم صلاحیة إیاها مانحاً  للقطاع، المنظم القانون بموجب البصري،

  .المؤسسي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .82 بشیر الشریف شمس الدین، لعقابي سمیحة، قانون الضبط الاقتصادي، المرجع السابق، ص ) 1
:"تنظم لجنة الضبط المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 05/02/2002الؤرخ في  01- 02القانون رقم من  32) نصت المادة  2

عن تطبیق التنظیم، ولا سیما المتعلق منه باستخدام الشبكات والتعریفات ومكافاة  ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر في الخلافات الناجمة

  المتعاملین....."
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